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بنعمة أنعمناوأخیرا الله العلي القدیر الذي أولاالحمد والشكر 

هذا العمل إتمامبالتقوى والذي قدرنا على وأكرمناالعقل والبصیرة 

ووفاءا لأهل الوفاء واعترافا بالفضل الجمیل

سایكي وزنة المشرفة الأستاذةإلى نتقدم بأسمى معالي الشكر

وجل على ما قدمته لنا من نصائح صاحبة الفضل بعد االله عز

وتوجیهات قیمة خلال انجاز هذا العمل فلها منا كل التقدیر والاحترام 

وجزیل الشكر

الكرام في مشوارنا الدراسي،الأساتذةدون أن ننسى جمیع 

.ح والمعلومات القیمةوالنصائبالإرشاداتالذي لم یبخلوا علینا 

من بعد في أوكما نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم من قریب 

وفي .إفادتناانجاز هذا العمل ولم یبخل علینا بأي جهد في سبیل 

وجل أن یجعلنا ممن یكثرون ذكره نسأل المولى عزالأخیر

ویحفظون أمره، وإن یغمر قلوبنا بمحبته ویرضى عنا

* ادلعموراد و*



الحمد الله الذي جاد علینا بنور العلم فأنعم علینا من فضله في إنجاز 

هذا العمل 

أهدي ثمرة هذا المجهود إلى من علمتني أبجدیة الحروف، إلى من 

علمتني الصمود مهما كانت الظروف إلى أمي الغالیة حفظها االله 

وأطال في عمرها

ا العزة بین الناس إلى اعظم رجل في حیاتي إلى من رحل وترك لن

إلى أبي رحمه االله علیه

إلى من معهم عرفت معنى الحیاة إلى من كانوا دوما لي خیر سند 

وعون إلى إخوتي حفظهم االله

*  موراد*



؛ فلقد ضحت من أجلي ولم لاالمو إلى من أفضلها على نفسي، 

سیر في ن)أمي الحبیبة(تدخر جهدا في سبیل إسعادي على الدوام 

مسلك نسلكه یبقى من یسیطر على أذهاننا في كل دروب الحیاة و 

، فلم یبخل علیا طیلة حیاته صاحب الوجه الطیب، والأفعال الحسنة

ساعدني أقدم لكم هذا البحث جمیع من كان بجواري و )والدي العزیز(

.أتمنى أن یحوز على رضاكمو 

* عادل*
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:مقدمة

الالتزامات بین الأحیاء لأن الفكرة ن الروماني فكرة انتقال الحقوق و لم یعرف القانو 

ه الرابطة ذبل إن ه،مدینلتزام رابطة شخصیة ما بین دائن و القدیمة السائدة هي أن الا

أنها الحقوقیة في الفكر الروماني بلغت حد سلطة الشخصیة المطلقة للدائن على المدین حتى 

.1المدین العاجز عن الوفاء أو قتلهالقدیم كانت تبیح للدائن استرقاق مي شرعهف

لم ،حكم أنها تربط ما بین شخصین بالذاتب،لرابطة الحقوقیة عندهم في الدیناأن 

اإذ،نالك لم یكن ممكذل،ما أو عن أحد منهما دون أن تنحلیكونوا یتصورون أن تنتقل عنه

إلاأرید تغییر شخص المدین أو،تجدید الالتزام بتغییر الدائنإلاأرید تغییر شخص الدائن 

هو لم یكن الالتزام ذاته بمقوماته وخصائصه و في الحالتین و ،تجدید الالتزام بتغییر المدین

ینشأ لالتزام الأصلي ینقضي بالتجدید و الذي ینتقل من شخص إلى شخص أخر بل كان ا

ا الالتزام ذفي هو ،لتي كانت للالتزام الأصليائص اخصمات و مقو غیر مكانه التزام جدید

.ر شخص المدینیتغیبئن السابق أو تغییر شخص الداالجدید كان 

من دائن إلى دائن لتزامیلجؤون إلى طریقة أخرى لتحویل الإالرومان كانوا أنّ غیر

فيدون تدخل من المدین فكان الدائن الأصلي یوكل من یرید تحویل الالتزام إلیه،أخر

كان هدا التوكیل وسیلة یستطیع بها الوكیل آن یقبض الدین و ،سمه من المدینإقبض الدین ب

ن حیث أ،ه الطریقة لم تكن مأمونةذلكن ه،من المدین دون حاجة إلى رضائه بتحویل الدین

بقي القانون الروماني و ،یعزل الوكیل قبل أن یقبض الدینالدائن الأصلي كان یستطیع أن 

حوالة مجهولة مدة البقیت رف حوالة الحق ولا حوالة الدین و الة دون أن یعه الحذعلى ه

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات حلبي -1

.414، ص 1998لحقوقیة، بیروت، لبنان، ا
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یتحایلون علیها عن طریق التوكیل بقبض الدین الذي كان ،طویلة في القانون الفرنسي القدیم

.1ا الطریق مألوفاذإلیه حتى أصبح هالقانون الروماني یلجأ 

أصبح مسلما في هذا القانون و ،لقدیممنه دخلت حوالة الحق في القانون الفرنسي او 

أنه یجوز للدائن أن یحول حقه إلى دائن آخر دون حاجة إلى الحصول على رضا المدین 

ساعد على إمكانیة بالقبض الذي أصبح مفترضا دون نص، و بالحوالة على غرار التوكیل

.انتقال الالتزام من دائن إلى دائن آخر

أخذ العنصر المادي تطور، و تأخذت ،صیةبطة شخرااعتبار أنهإن فكرة الالتزام بإ

تزام ینتقل من دائن إلى في الالتزام یبرز شیئا فشیئا فأصبح من السهل أن نتصور أن الال

بالنسبة إلى موضوعه لا بالنسبة مة مالیة لاعتباره رابطة شخصیة و ، باعتبار أنه قیدائن آخر

لم یصل القانون الفرنسي ذا الحد و قف عند هإلى أطرافه لكن التطور في القوانین اللاتینیة و 

لیس هناك مدین آخر، و إلىنتقال الالتزام من مدین إالیوم إلى تنظیم حوالة الدین أي حتى 

بقیت و ، من سبیل إلى تغییر المدین في الالتزام إلا عن طریق التجدید أو الإنابة في الوفاء

تقنین المدني الإیطالي الجدید فقد القوانین اللاتینیة عند هذه المرحلة من التطور باستثناء ال

.2الإنابة في الوفاءإلىالتطرقأقر حوالة الدین عند 

، فبعد النهضة الاقتصادیة التي شاهدتها أوروبا بدا واضحا قنینات الجرمانیةتأما ال

یرى أحدهما ضرورة ،انقسم إلى فریقینو ،في الأخذ بالنظریةالسبّاقأن الفقه الجرماني كان 

لك على أنّ ، معتمدا في ذلدین أو الخلافة الخاصة للالتزامدأ الاستخلاف في اتطبیق مب

عة اقتصادیة إنما ذو نز و ،كما كان في القانون الروماني،ةالالتزام لم یعد ذو نزعة شخصی

فریق آخر بقي منتصرا لفكرة النزعة الشخصیة للالتزام باعتبارها الأقدر ي بقیمة الالتزام، و تع

، حسم هذا الخلاف لدى الفقه الجرماني زامات والحفاظ على حقوق أطرافهالتعلى تأمین الا

دار الثامن عشر، الوعي مصطفى أحمد الزرقا، إبراهیم عبد الحمید ابراهیم سلامة، جمال عطیة، الحوالة، الإص-1

.35، ص 2011الكویت، ،مجلة كویتیةالإسلامي، 

.418مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،-2
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حوالة، الأ الأخذ بمبدأ انتقال الإلتزام وتمثل ذلك في تقنین حیث بدات القرن ثامن عشریستین

، بإعتبارها وسیلة لإنتقال الإلتزامات فإنتهى بذالك عصر النزعة الشخصیة تنظیم أحكامهاو 

.1لدى الفقه الجرماني

شرة قد سبقت القوانین الوضعیة بأكثر من عالشریعة الإسلامیة وعلى خلاف ذلك فإنّ 

الشریعة منقطعة الصلة تماما قرون في تنظیم انتقال الحق والدین عن طریق الحوالة، ف

یل سبقها وتفوقها ، بدلشابهه في استمدادها عنهبالقانون الروماني بما تدحض كل زعم أو ما

ى القوانین الوضعیة الحدیثة التي أخذت عنه فلم یكن بحاجة إلى مراحل علالواضح علیه و 

، فقد عرف الفقهاء المسلمون انتقال ربي للأخذ بمبدأ انتقال الإلتزامالتي مر بها الفقه الغ

ابط هذا الإلتزام بطریقة فقهیة ضو انتقاله وأحكام و نظموا سبلالالتزام قبل مئات الأعوام، بل و 

.2شكل ملحوضوتشریعیة منظمة ب

تباره هما العنصر الشخصي للإلتزام بإعبین عنصرین أساسیان و فالفقه الإسلامي

لذمة یقبل الانتقال العنصر المادي للإلتزام بإعتباره مالا یرد في ارابطة قانونیة بین شخصین 

عا ثابتا في المعاملات المدنیة ، فكان بذلك انتقال الالتزام موضو ساءلةالموالمطالبة و 

تجاریة بین المسلمین یجرون بموجب أحكامه حوالات متعددة دون أن یكون لذلك أثر على الو 

.3الالتزام

ص علیها صراحة في صلب كان من المنطقي تشجیع فكرة إنتقال الإلتزام رسمیا بالنّ 

بهذا تكون تقنینات الحدیثة قد خطت خطوة أخرى إلى الأمام عن ثة، و القوانین الوضعیة الحدی

ازدهارها وذالك بتوصلها إلى تصور التي تعرقل تطورها و )البالیة(م ضاء على القیطریق الق

معیار آخر للإلتزام غیر إنقضائه حیث أصبح من الممكن استثماره والتصرف فیه بحوالته 

ط، دار النهضة .یحي عبد الودود، حوالة الدین، دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة والقانونین الألماني والمصري، د-1

.5، ص 1992ن،  .ب.ربیة للنشر، دالع

الفضل منذر ، النظریة العامة للإلتزامات في القانون المدني، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین الوضعیة -2

.209، ص 1995، أحكام الإلتزام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2الحدیثة، ج

.421مرجع سابق، ص ،الجدیدلوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري، ا-3
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قضي ولتنشیط الحیاة التجاریة وتسهیل تداول الأموال ذمة أخرى دون أن ینإلىمن ذمة 

.الثروات بین الأشخاصو 

ل المشرع الجزائري هذا النجاح الذي حققه الفكر القانوني لغیره من التشریعات سج

فالتقنین المدني القدیم ، مستنبطا أحكامه من القانون الألماني عن طریق التشریع المصري

ائر آنذاك مستعمرة الذي كان مطبقا في الجزائر لم یكن یعرف حوالة الدین بإعتبار الجز 

غایة إلىتلك الفترة وانین على حساب نظام حكم المستعمر في تنظم القفرنسیة تطبق و 

متأثرا بالمذهب 1975نة القانون المدني الجدید سالإستقلال وإسترجاع سیادة، أصدر

ما یملیه نمو التجارة من حلول عملیة للمشاكل ي و أخذ بما یقتضیه التطور الإقتصادالمادي و 

الوسائل بتوفر الإطار القانوني الملائم و لك ، وذدالتي أصبح یطرحها الواقع الجدیالقانونیة

ومختلف ،صبحت تتطلبه المعاملات المالیةالقادرة على تلبیة متطلبات عامل السرعة الذي أ

علیها التي طغترة المادیة السائدة للإلتزام و النظإطارذالك في و ،الأنشطة الإقتصادیة

.الصبغة الإقتصادیة المحضة

فكرة إنتقال الإلتزام و ونظمها في الباب الرابع من ي الجزائريالقانون المدنأجاز

نظمها في الباب حیث أجاز فكرة انتقال الإلتزام و الكتاب الثاني من التقنین المدني الجزائري، 

العقود تعلق بالنظریة العامة للإلتزام و الم،الرابع من الكتاب الثاني من التقنین المدني الجزائري

التي كانت ثورة عارمة بها النظریة المادیة للإلتزام و حلول العلمیة التي جاءتأخذا في ذلك بال

أخرجت فكرة الالتزام من أصلها الشخصي الذي كان یشكل عائقا "،على المفاهیم التقلیدیة

".شل نشاط الأفرادإلىیؤدي و ،ال والثرواتقویا في وجه حركة تداول الأمو 

والذي یراد به وسیلة علمیة ،ق للأخذ بإنتقال الالتزاموبهذا بدأ التفكیر الجدي والمعم

أي أن یتحول ،التجاریةوق بما ییسر المعاملات المدنیة و الحقوأمنة تساهم في نقل الدیون و 

یسهل ذالك التحول بحوالة بإعتباره قیمة مالیة ،الالتزام ذاته حقا أو دینا من شخص إلى آخر

منها یصبح مدینا مكانه و ،مدین آخرإلىمن مدین الذي بمقتضاها ینقل الإلتزامالدین و 

:التالينطرح التسأل 
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كیفیة تنظیم المشرع الجزائري لحوالة الدین في القانون المدني؟ 

إطار في تحدید والتحلیليصفيالمنهج الو إعتماد طلبت منا دراسة هذا الموضوع تت

بموضوع حوالة ذات الصلة تحلیل النصوص القانونیة المختلفةحوالة الدین، المفاهیمي

.ن ضمن القانون المدني الجزائريالدی

حوالة الدین لالإطار المفاهیميحتى تكون دراسة شاملة لهذا الموضوع تطرقنا إلى و 

.)الفصل الثاني(آثار حوالة الدینثم لدراسة ، )الفصل الأول(
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الفصل الأول

حوالة الدین الإطار المفاهیمي ل

والثروات بین الأموالیط الحیاة الاقتصادیة وتسهیل تداول ضرورة تنشأدت

،غیرهإلىتشجیع فكرة انتقال الالتزام في شقه السلبي من ذمة المدین إلىالأشخاص،

لك اتغییر مضمون الالتزام، فبذإلىیؤدي ذلك دون أنجدید، مدین باستبدال المدین الحالي ب

وهو الأمر الذي یستدعي تحدید ا الانتقال، ظهرت حوالة الدین كوسیلة قانونیة تنظم هذ

.)المبحث الثاني(وأبراز قواعدها،)الأولالمبحث (مفهومها
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الأولالمبحث 

الدینةمفهوم عقد حوال

نتقاله إأن حیث،مدینوالأخرحدهما دائن أبین شخصین ةقانونیةلتزام رابطیعد الا

یقع فیما أخرشخص هویحل محلمدین الأصلي الهي خروجه من ةساسیأةیقوم على فكر 

الدین ةالمدین تسمى حوالبإرادةلانتقال الالتزام ةكوسیلةفعرفت الحوال،لتزاماتإعلیه من 

تمییز لابد من و )الأولالمطلب (الدین ةلوعلیه سنتناول ضمن هذا المبحث تعریف عقد حوا

)لثانيالمطلب ا(لها ةالمشابهالأنظمةعن بعض ةحوالهذه ال

الأولالمطلب 

الدینةتعریف عقد حوال

تعریف الفروع ةثلاثإلىالدین بحیث سنقسم هذا المطلب ةلحوالریفاتعةوردت عد

الفرع (تعریف القانوني ال)الفرع الثاني(تعریف الفقهي ال)الأولالفرع (الدین ةاللغوي لحوال

)الثالث

الأول الفرع 

لحوالة الدینالتعریف اللغوي

إلىبكسر الحاء مشتقة من التحول والتحویل هو الانتقال من موضع ةحوالة لغال

الذین آمنوا وعملوا إنّ "بعد بسم االله الرحمان الرحیم ،لىاومنه قول االله تع1آخرموضع 

"خالدین فیها لا یبغون عنها حولا)107(الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا 

مون ولا أدخلوا الجنة خالدین فیها لا یسفإذاالجنة أهلالآیةالمقصود من هذه و )108(

من سورة الكهف108و107الآیتان -1
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إن لكم أن قال صلى االله علیه وسلم "(یملون فیها لهذا لا یبغون عنها تحولا ولا انتقالا 

.1تحولا وانتقالاأيفمعنى لا یبغون عنها حولا ،"أبداأسوا بتفلا اتنعمو 

،غیره أحالهإلىلان الشيء وحول فآخرإلىنقله من مكان أوه ول الشيء غیرّ حّ 

والحوالة اسم ،إلى موضعتنقل من موضع ،حال وتحولإلىوحول الشيء غیره من حال 

الكفالة والحوالة صك یحول به المال ،غریم أخر والحوالةإلىدفعه عنه إذامن أحال الغریم 

.2أخرىإلىمن جهة 

الفرع الثاني

التعریف الفقهي

شرعي يوتعریف فقه)أولا(قانونييتعریف فقه:قسمینإلىقسم التعریف الفقهي ین

).ثانیا(

التعریف الفقهي القانوني:أولا

ةنقل الدین والمطالب":بأنهاالدین فمنهم من عرفها ةلحوالالفقهیةریفاتعددت التع

.3"آخرشخص ةذمإلىالمدین ةمن ذم

الىالأصليدین اتفاق ینتقل به عبء الدین من الم":بأنهاومنهم من عرفها 

.4"الوفاء بهذا الدین للدائنةیتحمل عنه تبعیآخرشخص 

والضمان ة، الفقه، المستوى الخامس باب الحوالالمفرغة، الدروس الأكادیمیةسعد بن تركي الخثلان، مكتبة دروس -1

.www.ISLAMACADEMY.NETموقع الانترنت 

، 17المجلد ،مجلة العلمیةدراسة مقارنة، ،وتطبیقات معاصرةالإسلاميفي الفقه نجوى عبد المحسن شتا، حوالة الدین -2

.829، ص 2013، 1العدد 

.37ص،بدون سنه النشرالإسلامیة،الأوقاف والشؤون ةوزار ةالنموذج الثالث الحوال،الموسوعة الفقهیةنقلا عن -3

القانون المدني معلقا على نصوص بالفقه والقضاء نقض، الدین في ةالحق وحوالةحوالأنور،العمروسي نقلا عن -4

109ص،2003ن، .ب.د، دار الفكر العربیةةمكتب
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حلول مدین جدید محل المدین القدیم في ذات الدین نحو ":أنهابها حسن دنونفعرّ 

،والمدین الجدید المحال علیه،حیلبالمالأصليویسمى المدین ،الدائن الذي لم یتغیر

.1"والدائن الذي لم یتغیر المحال له

ذلك العمل القانوني الذي بموجبه یدخل شخص ":أنهاالدین ةف حوالوهناك من عرّ 

.2"لتزامتغییر مضمون الإ إلىیؤدي ذلك أنكمدین في التزام قائم دون 

مدین في التزام كالعمل القانوني الذي یدخل بموجبه شخص ":هافت أیضا أنّ وعرّ 

فهي عقد بین مضمونهو فهوم الالتزام تغییر في مإلىقائم دون أن یؤدي ذلك الالتزام 

ذمه ذلك إلىالمدین الأصلي وشخص أخر یتم بموجبه نقل الدین من المدین المحیل 

.3"الشخص الذي یسمى المحال علیه 

التعریف الفقهي الإسلامي:ثانیا

ف الإسلام فكرة الحوالة قبل حیث عرّ ،انتقال الالتزامدراسةالفقهاء المسلمونیغفللم 

الدین كونها منقطعة الصلة شرة قرون في تنظیم انتقال الحق و من عبأكثرانین الوضعیة القو 

بهه في امتدادها عنه بدلیل سبقها اشماأو تماما بالقانون الروماني بما یدحض كل زعم 

.4وتفوقها الواضح علیه وعلى القوانین الوضعیة الحدیثة

،نوعان من الحوالة في وقت واحدالشریعة الإسلامیة قد عرف فیها أنومن المعروف 

حوالة الدین وحوالة الحق على خلاف الفكر والتشریع الروماني والتقنیات الأوروبیة التي لم 

.239-238، ص ص1952بغداد ،المعارفةمطبع،)أحكام الالتزام(شرح القانون المدني العراقي ،ذنون حسن-1

دار ،طبعة ثانیة، سلامیة والقانونین الألماني والمصريدراسة مقارنة في الشریعة الإ،حوالة الدین،یحیى عبد الودود-2

.7، ص1992،القاهرة،النهضة العربیة

.202ص،مرجع سابق،ضل منذرالف-3

.36مصطفى أحمد الزرق، إبراهیم سلامة، جمال عطیة، مرجع سابق، ص -4
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منها نستخلص أن الحوالة في الشریعة ،إلا على أبواب القرن التاسع عشرتعرف حوالة الدین

.اع والقیاسوالإجمالإسلامیة تستمد أصولها من أدلة شرعیة أصلیة هي السنة

":الرسول صلى االله علیه وسلم قالأنحیث روى عن أبي هریرة رضي االله عنه 

كان هذا الأساس الشرعي الذي استند ،1"اتبع أحدكم على ملأ فلیتبعإذاماطل الغني ظلم 

:إلیه الفقهاء بین المذاهب الأربعة

."ذمة المحال علیهلىإنقل الدین وتحویله من ذمة المحیل ":بأنها:فها الحنفیةعرّ -1

."أخر تبرأ بها الأولىإلىصرف دین عن ذمة المدین بمثله :"بأنها:وعرفها المالكیة-2

."ذمة المحال علیهإلىتنقل المال من ذمة المحیل ":بأنها:وعرفها الحنابلة-3

.2"أخرىإلىعقد یقتضي نقل الدین من ذمة :"بأنها :وعرفها الشافعیة-4

أشهرها ما ورد في مجلة الأحكام ،مي أجازها بجمیع مذاهبهوبما إن الفقه الإسلا

نقل الدین والمطالبة من ذمة ":والتي تعرف حوالة الدین بأنها673العدلیة في مادتها 

.3"ذمة المحال علیهإلىالمحیل 

جاء تعریف آخر لحوالة الدین على نحو أكثر وضوحا وشمولا في مجلة الأحكام 

أنمن هذه المجلة على 1155نصت المادة إذام أحمد بن حنبل الشرعیة عن مذهب الإم

وبعد 4"ذمة أخرى غیر جزیةإلىعقد إرفاق بمقتضى انتقال الدین من ذمة ":الحوالة

إلىعرض التعریفات نجد أن التعریف الفقهي الشرعي في أن الحوالة نقل الدین من ذمة 

إلىذمة المحیل تبرئ بمجرد نقل الدین نأالمالكیة ذكروا في تعریفهم أنولذلك نرى ،أخرى

.835صمرجع سابق،شتا، نجوى عبد المحسن -1

.831ص نفسه،مرجعشتا، نجوى عبد المحسن -2

ن، .ب.د، ن.س.والقانون، دار الكتاب الحدیث، دالإسلامیةالالتزام بین الشریعة أحكامطلبة وهبة خطاب، :نقلا عن-3

.255ص

.255مرجع نفسه، ص طلبة وهبة خطاب، -4
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المحال علیه ولذلك نرى أن التعریف الراجح هو تعریف المالكیة وهو أن الحوالة صرف دین 

وهذا ما یجعلنا نفهم أن التعریف اللغوي ،1أخرى تبرأ بها الأولىإلىعن ذمة المدین بمثله 

إلىحوالة نقل الدین من ذمة للحوالة یلتقي مع التعریف الفقهي الشرعي بحیث تعتبر ال

.أخرى

الفرع الثالث

التشریعي لحوالة الدینالتعریف 

بل لم یختلف في 2في القانون المدنيلم یورد المشرع الجزائري تعریفا لحوالة الدین

لها كبقیة القوانین المقارنة فقد نص علیها من خلال الباب الرابع تحت عنوان انتقال إجازته

ج.م.من ق257المادة ةغایإلى251صل الثاني من المادة الففيالالتزام 

تتم حوالة الدین باتفاق بین المدین وشخص أخر :"على انه251نصت المادة 

"یتحمل عنه الدین

حوالة الدین اتفاق یتم بمقتضاه نقل الدین من المدین أنّ ن یتبیّ نص المادةمن خلال 

ویسمى الشخص الذي یتحمل الدین بالمدین یتحمل عنه هذا الدین آخرشخص إلىالأصلي

.3الدائن یظل كما هو ولكن شخص المدین هو الذي یتغیرأنأيالمحال علیه أوالجدید 

أيالطرف السلبي للالتزام تغییر :الآتیةبالخصائصوهذا ما یجعل من الحوالة تتمیز 

هو نفسه الذي الأعلىلدین ا،الأولىاحتفاظ الدین بذاتیته ،براءة ذمة المدین القدیم،المدین

یعتبر المدین الجدید خلفا خاصا للمدین القدیم ویسمى المدین آخرمدین إلىینتقل من مدین 

.محیلا أما الأجنبي یسمى محال علیه أما الدائن یسمى بالمحالالأصلي

.832صمرجع سابق،، نجوى عبد المحسن شتا-1

30بتاریخ ةصادر ، 78عدد ج .ج.ر.ج،القانون المدنيمن یتض،1975ةسبتمبر سن26مؤرخ في 58-75رقم أمر-2

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر 

.85ص، 2011،للنشر والتوزیع، الجزائرةالالتزام في القانون المدني الجزائري، دار قرطبأحكامدوار، ةجمیل-3
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إلا أنه من جانب أخر لیس هناك ما یمنع الحوالة باتفاق بین الدائن والغیر وان كانت 

.لانعقاد الحوالة هي الصورة الشائعةالأولىورة الص

یمكن أن نقول أن التعریف القانوني غیر كافي لتوضیح القیمة العملیة وعلیه، 

براءة إلىهل یمكن تحقیق حوالة دین حقیقیة تؤدي :ومنها نطرح التساؤل،والقانونیة للحوالة

خله للوصول للغایة المرجوة من یجب تد، أمالدائنإرادةمن دون تدخل الأصليذمة المدین 

شروط وصور التي رتبها المشرع على كل هذا سنحاول توضیحه من خلال ،حوالة الدین

.حوالة الدین

المطلب الثاني

لهاةالمشابهالأنظمةالدین عن بعض حوالةتمییز 

التشابه لا أنإلا،الدینحوالةمع وقواعدهاأحكامهافي ةمتشابهةنظمأةهناك عدّ 

الفرع (والإنابة،)الأولالفرع (التجدید وعلیه یجب تمییزها عن ،منع من وجود بعض الفروقی

)الفرع الثالث(الحقحوالةثم)الثاني

الأولالفرع 

التجدیدعن الدین حوالةتمییز

حد عناصره أعلى استبدال التزام جدید بالتزام قائم مغایر له في االتجدید اتفاقیعتبر 

یكون ،التجدید یتكون من انقضاء التزام سابق لنشوء التزام جدید یحل محلهأنإذ،ةالجوهری

إذنالتجدید ،الأشخاصأوسواء كان المحل ةمختلفا عنه في عنصر من عناصره الجدید

لانقضاء الالتزام هي الوفاء ةالعادیةوالطریقالأصليمن طرق انقضاء الالتزام ةهو طریق

یستبدل به التزام جدید یختلف أنن بدلا من الوفاء بالدین على الطرفین قد یتفقاأنإلا1به

.65، ص1999،للنشر، مصرةدیدالجةدار الجامعأثاره،تأصیلنطاقه، ،رضا متولي وهدان، تجدید الالتزام-1
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قد حصل كما لو كان القدیم ةالشخصیأوةحد عناصره الموضوعیأفي ،الأولعن الالتزام 

به ن الطرفین قد استبدلالأيلم ینقضي بالوفاء بل انقضةنه في الحقیقأاء به في حین الوف

ةتنص المادإذالأطرافكون دائما الاتفاق الصریح بین ن مصدر التجدید یأو ،1آخردینا 

لا یفترض التجدید بل یجب الاتفاق علیه ":نهأقانون مدني الجزائري على من 289/1

."واستخلاصه بوضوح من الظروفةصراح

حوّالة الدین والتجدید من حیث الإنعقاد:أولا

المدین ةذمبراءةإلىؤدي یإذالدین حوالةالتجدید نفس الهدف الذي تحققه یحقق 

من القانون المدني على 287/2ةتنص الماد،واستبدال هذا المدین بمدین جدیدالأصلي

مدینا الأخیریكون هذا أناتفق الدائن والغیر على إذابتغییر المدین لتزامیتجدد الإ ":نهأ

حصل إذاأولرضائه ةدون حاجالأصليالمدینةذمأتبر أنعلى ،الأصليالمدینمكان 

."یكون هو المدین الجدیدأنقبل أجنبيالمدین على رضا الدائن بشخص 

،بطریقتینتغییر المدین یتمبن التجدید أیتبین بةومن خلال تحلیل نص هذه الماد

وهذه ،الأصليمن دون رضا المدین والأجنبيتتم باتفاق بین الدائن :الأولىطریقةال

والتي تتم باتفاق بین حوالةانعقاد الةن تتفق تماما مع طریقللتجدید بتغییر المدیالطریقة

من عدم اشتراط المشرع رضا ةواحدةوالعل،الأصليمن دون رضا المدین والأجنبيالدائن 

الجدید المدینیستطیع إذ،الدین والتجدید بتغییر المدینحوالةفي كل من الأصليالمدین 

.دون رضاهمن الأصليالمدینةذمئةتبر الأجنبي

أيالثلاثةالأطرافتتم باتفاق بین فإنهاللتجدید بتغییر المدین الثانیةالطریقةأما

باتفاق بین حوالةتتفق مع طریقه انعقاد الالطریقةفهذه ،والأجنبيوالدائن الأصليالمدین 

أنن هو الفرق الوحید بین هاتین الطریقتیأنإلامن الدائن بإقراروالأجنبيالأصليالمدین 

الماجستیر، معهد  ةلنیل شهادةمقدمةطروحأة،مقارنةدراس، بوشاشي یوسف، حوالة الحق في القانون المدني الجزائري-1

.61ص، 1989الجزائر، ة، جامعالإداریةالقانونیة و العلوم
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لا یعد ركنا في حوالةركنا في الاتفاق بینما رضا الدائن في الرضا الدائن في التجدید یعدّ 

.الاتفاق وان كان في بعض الحالات یعد كذلك كما سوف نرى لاحقا

حوالة الدین والتجدید من حیث الآثار المترتبة عنهما:ثانیا

انقضاء إلىنه یؤدي إف،1ن المدنيمن القانو 291للمادةطبقا فثر ازدواجي ألتجدید ل

الالتزام القدیم وینشئ في نفس الوقت التزاما جدیدا على عاتق المدین الجدید والذي یختلف 

مبدئیا في التجدید لا تنتقل دفوع ،وتأمیناتهعن الالتزام القدیم من حیث صفاته ودفوعه 

هذا ما هو مؤكد علیه في و ،الدین القدیم لصالح كل من الدائن والمدین الجدیدوتأمینات

نص على جواز من ذلك المشرع واستثناءً أنإلا،الذكرالسالفةالمادةمن الأولىالفقرة

الثانیةالفقرةتؤكد علیهكما ،على ذلكونص القانون وجود اتفاق ةفي حالالتأمیناتانتقال 

بل تؤدي الأصليزام انقضاء الالتإلىالدین لا تؤدي الةبینما حو ،سالفة الذكرالمادةمن 

ةل معه كافبصفاته ودفوعه كما ینتقانتقال الدین بذاته و أي،الأصليانتقال الالتزام إلى

المدین الجدید ةذمإلىالأصليالمدین ةمن ذمالأصليالضمانات التي كانت تكفل الدین 

الدین یحال":نون المدني والتي تنص على ما یليمن القا254المادةوهذا ما تقضي به 

".بكامل ضماناته

مینات في التجدید والاستثناء نتقال التأإسبق أن الأصل هو عدم یلاحظ من خلال ما 

.إتفق الأطراف على ذلكأوهو جواز إنتقال هذه التأمینات إذا ما نص علیه القانون 

لى مجرد الالتزام الجدید لا یترتب عإلىةالعینیالتأمیناتنقل أنالقول ةوخلاص

أهموهذه هي ،بل لابد من اتفاق خاص على هذا الانتقال،القانونةتفاق على التجدید بقو الا

ضمن تمین التي كانت أالتةفالدائن في التجدید یفقد میز ،الدین والتجدیدحوالةالفروق بین 

ید إنقضاء الإلتزام الأصلي بتوابعه، وإنشاء إلتزام یترتب على التجد":من القانون لمدني التي تنص291تنص المادة -1

جدید مكانه ولا تنتقل التأمینات التي تكفل تنفیذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون او إلا إذا تبین من الاتفاق أو 

."من الظروف أن نیة المتعاقدین إنصرفت إلى غیر ذلك
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في مواجهة الدائن التمسك بها بإمكانهكما یفقد المدین الدفوع التي كان الأصليالالتزام 

حوالةتنتقل مع الإذ،الدینحوالةالعلى المترتبةالآثاروهذا عكس ،بالدین القدیمعلقةوالمت

اتفاق خاص على إلىةدون حاجلح الدائنلصاالأصليمن المدین المقدمةالتأمیناتكل 

المدین بإمكانالتي كان الجدید و المدینجمیع الدفوع لصالح حوالةكما تنتقل مع ال،ذلك

.1الدائنةك بها في مواجهالتمسالأصلي

ن التجدید فیه خطر على مصالح الدائن أب،یلاحظ من خلال ما سبق توضیحه

مصالح جمیع لحمایةةین الذي جاء بضمانات كافیالدحوالةوالمدین وهذا عكس نظام 

.الأطراف

الفرع الثاني

الإنابةعن الدینحوالةتمییز

المدینوهو (وهم المنیبأطرافثلاث تصرف قانوني تستوجب وجود الإنابةتعتبر 

الذي یلتزم بالتحمل الدین والوفاء به )الأجنبيالشخص أيوهو الغیر (والمناب)الأصلي

:على أنهقانون المدني الجزائري294المادةنصت )وهو الدائن(مكان المدین والمناب لدیه

لتزم بوفاء الدین مكان یأجنبيحصل المدین على رضا الدائن بشخص إذاالإنابةتتم "

".بین المدین والغیرةسابقةتكون هناك حتما مدیونیأنالإنابةالمدین ولا تقضي 

مثال بالوفاء بالدین مكان المدین)من الغیرأي(یلتزم شخص ثالثأنبالإنابةیُقصد

آخربدفع الثمن لشخصالأخیریقوم هذا أنیتفق البائع مع المشتري على أن:على ذلك

وفاء بهذا الدین فعن طریق الثمن فینیب البائع المشتري في الةهو الدائن للبائع بنفس قیمو 

.ةواحدةتسوى جمیع الدیون بعملیالإنابة

"على أنهمن القانون المدني256ةالمادتنص -1 كان للمدین الأصلي أن التيیتمسك المحال علیه قبل الدائن بالدفوع :

"یتمسك بها، كما یجوز له ان یتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة
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ویختلفان عن ،ن كل منهما یمثل عقدأالدین بحوالةفي الوفاء مع الإنابةتتماثل 

انقضاء الالتزام أسبابمن في الوفاء سببالإنابةبحیث تعتبر ، بعضهم البعض فیما یمثلانه

.1انتقال الالتزامأسبابالدین التي تعتبر سببا من حوالةوهذا على عكس ،بما یعادل الوفاء

فقط ةواحدةبطریقإلالا تنعقد الإنابةأنإذكذلك یختلفان من حیث شرط الانعقاد 

لاتفاق على في اأساسیابحیث رضا الدائن یعتبر ركنا الثلاثةالأطرافوتستوجب رضا 

من دون رضا الدائن باعتبار رضاه لا یعد ركنا في حوالةتصح الأنبینما یمكن الإنابة

الدین حوالةتشابه عن وأوجهاختلاف أوجهفي الوفاء للإنابةأنكما حوالةالاتفاق علي ال

نابةالإو ةالناقصالإنابة،الإنابةالتمییز بین نوعین من :التي تترتب علیهاالآثارمن حیث 

.2ةالكامل

الدینحوالةو الكاملةالإنابة:أولا

لكلیهما شخص نتیجةالملتزم بالدین یصبح أنالدین في حوالةو ةالكاملالإنابةتشابهت

أنهماالدین بالمحال علیه كما حوالةبالمناب وفي الإنابةالمسمى في الأصليغیر المدین 

:وهماالكاملةالإنابةننسى شرطان لقیام أندون الأصليالمدین ةذمبراءةإلىیؤدیان 

.یكون الالتزام الجدید الذي ارتضاه المناب صحیحاأن-

.3الإنابةن لا یكون المناب معسرا وقت أو -

انتقال إلىتؤدي إذالتي ترتبها الآثارالدین من حیث حوالةتختلف عن أنهاإلا

وصفاته ودفوعه وهذا على عكس تهوتأمیناتوابعه ةالمحال علیه بكافإلىالدین من المحیل 

الذي بین المنیب والمناب )الأصلي(التي یترتب علیها انقضاء الالتزام القدیمالكاملةالإنابة

.لدیه وتحل محله دینا جدیدا وهو دین المناب قبل المناب لدیه

، المجلة ن القانون المدني وقانون الصفقات العمومیة، الطابع العلمي للنظریةیمصطفى قویدیري، حوالة الدین ب-1

.103، ص ص 1، العدد 48، المجلد یة والإقتصادیة والسیاسیةالجزائریة للعلوم القانون

، وفق آخر تعدیلات ومدعم بآخر إجتهادات المحكمة العلیاالالتزام في القانون المدني الجزائريأحكامبلحاج العربي، -2

.565ص، 2015،هومه، الجزائر، دارةالثانیة، الطبعةمقارندراسة

.568ص،المرجع نفسه-3
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إلىبعضه وأالبائع المشتري في دفعه الثمن كله وإنابةبیع عقار مرهون :مثال

توابعه ةلتزام القدیم بكاففي الوفاء یترتب عنها انقضاء الاالإنابةأنیفهم من هذا و الدائن

.1الصفات والتوابع والدفوعةء التزام جدید مغایر للقدیم بكافودفوعه ونشو وتأمیناتهوصفاته 

الدینحوالةو ةالناقصالإنابة:ثانیا

تشتبه معها الناقصةالإنابةأنالدینحوالةفي الوفاء و الإنابةبین ةیتضح من المقارن

الجدیدوالمدین)المنیب-المحیل(الأصليالمدینبموافقةفكلاهما ینعقد الأولىالصورةفي 

).المناب له-المحال له(ویكون هذا الاتفاق نافذا برضا الدائن)المحال علیه-المناب(

لزما بالدین في مالأصليالدین في بقاء المدین حوالةعن الناقصةالإنابةتختلف 

واحدمدینویصیر للدائن مدینان بدلا من ،الأجنبيجانب التزام الشخص إلىالدائن ةمواجه

.2الدین بحیث یوجد مدین واحد وهو المحال علیهحوالةوهذا على عكس 

الدین في عدم اشتراط رضا حوالةمن الثانیةالصورةبنوعیها مع الإنابةكما تختلف 

یتضح الناقصةالإنابةالتي تترتب على الآثارقاد ولا في النفاذ ومن حیث المدین لا في الانع

وتختلف ،وتأمیناتهصفاته وتوابعه ودفوعه ةالدین في بقاء الالتزام بكافحوالةتتشابه مع أنها

وهذا على العكس من الأصليالمدینةذمإبراءإلىتؤدي حوالةن الأالدین بحوالةعن 

.الجدیدالمدینجانب إلىذمته بل یظل ملتزما براءةإلىلا تؤدي التيالناقصةالإنابة

الفرع الثالث

حوالة الحقعن حوالة الدین تمییز

شخص إلىاتفاق ینتقل به عبئ الدین من المدین الأصلي بأنهاتعرف حوالة الدین 

ییر حوالة الدین هي التغأنیتضح من التعریف ،بعة الوفاء بها للدائنیتحمل عنه تآخر

صبح ینقل عبئا مادیا مترتبا أصبح مدینا في حوالة الحق و أالسلبي للالتزام في المحیل الذي 

.الآخرن كان ینقل في حوالة الحق حقا مترتبا في ذمة أد في ذمته بع

.866د الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص عب-1

.569ص ،سابقمرجع بلحاج العربي،-2
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وتختلف حوالة الدین عن حوالة الحق من وجوه عدة

في حوالة الحق ینتقل أمانا في حوالة الدین انتقال الالتزام من وجهه السلبي باعتباره دی-1

.1الالتزام من وجهه الایجابي باعتباره حقا

حوالة الحق یجوز أمایتحمل الدین أخرتتم حوالة الدین باتفاق بین المدین وشخص -2

اتفاق أوحال دون ذلك نص القانون إذاإلاأخرشخص إلىیحول حقه أنللدائن 

.2رضا المدینإلىدون حاجة طبیعة الالتزام وتتم الحوالة أوالمتعاقدین 

ال علیه حقام الموإذاقرها أإذاإلافي حوالة الدین لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن -3

ثم ،م الحوالةتمعقولا لتأجلاالدائن وعین له إلىالحوالة بإعلانالأصليمدین أو

دام الدائن اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة ما الإقراریصدر أندون الأجلىنقضإ

الأصليرفضا كان المحال علیه ملزما قبل المدین أوإقرارالم یحدد موقفه من الحوالة 

قبل أوبالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك قبل المدین 

.3یكون هذا القبول ثابت التاریخأنإلىالغیر 

یتخذ الدائن المحال له من أنقبولها أوالحوالة إعلانیجوز في حوالة الحق قبل 

حوالة الدین لا یجوز للمدین أما،إلیهنتقل إما یحافظ به على الحق الذي الإجراءات

لتزم به نحو إا مبم بالوفاء للدائن ما دام هو لم یقیطالب المحال علیهأنالأصلي

حوالة الحق أماتبقى للدین المحال به ضماناته ،المحال علیه بمقتضى عقد الحوالة

كما تعتبر شاملة بها حل من فوائد ،والامتیاز والرهنكالكفالةفتضمن ضماناته 

.4وأقساط

1-www.bayt.com/fr/specicolteis/a/112879/ 14:00على الساعة 20/01/2022تم تصفح الموقع یوم 

،عیة الجدیدة، مصرالالتزام، دون طبعة، دار المطبوعات الجامأحكامنبیل ابراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام، -2

.205-204ص ص، 2005

، دار الكتاب الحدیث، ، القسم الثاني، أحكام الإلتزام، القانون المدني، النظریة العامة للالتزاماتمحمد صبري السعدي-3

.289-283ص ص، 2004، الجزائر

.154ص، 1998،الالتزام، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، مصرأحكامالسعود، أبورمضان -4
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،بوجود الحق المحال به وقت الحوالةإلاكانت الحوالة بعوض فلا یضمن المحیل إذا-4

كانت الحوالة بغیر عوض فلا یكون المحیل إذاأماماداما یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك 

وجد اتفاق خاص على إذاإلاولا یضمن المحیل یسار المدین ،لوجود الحقضامنا حتى

الیسار إلىإلاضمن المحیل یسار المدین فلا ینصرف هذا الضمان وإذا،هذا الضمان

.1وقت الحوالة ما لم یتفق على غیر ذالك

ه وقعت تحت ید المحال علیإذایتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة أنوللمدین 

الأصليفي حوالة الدین یضمن المدین أما،تصبح الحوالة نافذة في حق الغیرأنحجز قبل 

ما لم یتفق على غیر ذلك وللمحال ،الدائن للحوالةإقراروقت موسرایكون المحال علیه أن

تتم حوالة أنأیضایتمسك قبل الدائن بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ویجوز أنعلیه 

ذمة المشتري إلىرهن رسمیا انتقل الدین المضمون بالرهن ،فاق بیع عقار مرهونالدین بات

اتفق البائع والمشتري على حوالة الدین وسجل عقد فإذا،كان هناك اتفاق على ذلكإذاإلا

یرفضها في میعاد لا یتجاوز أویقرها أنرسمیا بالحوالة أعلنتعین على الدائن متى ،البیع

.2یثبت برأي اعتبر سكوته إقراراأنانقض هذا المیعاد دون فإذا،ستة أشهر

القانون المدني الجزائريمن 255المادة -1

القانون المدني الجزائريمن 256المادة -2
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المبحث الثاني

انعقاد حوالة الدینقواعد

الأصليحوالة الدین اتفاق بین طرفین على تحویل الدین الذي في ذمة المدین تعتبر 

افإنهحوالة الدین هي عبارة عن عقد أنما دام ،ذمة المدین الجدید الذي یحل محلهإلى

الخاصة الواجب توفرها في العقد والتي سنتناولها تخضع ككل العقود للشروط العامة و 

باتفاق بین المدین والمحال علیه إمالانعقادها في صورتین بالإضافة)الأولالمطلب (في

.)المطلب الثاني(فيإلیهماباتفاق بین الدائن والمحال علیه الذي سنتطرق أو

الأولالمطلب 

نعقاد حوالة الدینشروط ا

)الأولالفرع (تخضع ككل العقود للشروط العامةفإنهاالدین عقد حوالةأنبما 

).الفرع الثاني(للشروط الخاصةأخرىضع من ناحیة تخفإنهاوباعتبارها عقد من نوع خاص 

الأولالفرع 

الشروط العامة للانعقاد حوالة الدین

ذمة المحیل إلى ذمة المحال علیه، فهي ما دامت الحوالة نقل للدین والمطالبة من

بذلك تعد إتفاقا یتم بن طرفین هما المحیل والمحال علیه، ولا یكفي ذلك، بل لابد من رضاء 

المحال له وقبوله والحوالة من العقود الرضائیة التي یكفي لإنعقادها توافر الأركان والشروط 

).ثالثا(وسبب،)ثانیا(محل ،)أولا(اللازمة لإنعقاد العقد وصحته من تراض 

التراضي:أولا

الإرادةالعقد وقوامه فلا یقوم بغیر توفره ویقصد بالتراضي اتجاه أساسالتراضي یعد 

التعبیر عن الأطرافیتبادل أنویتم العقد بمجرد ،القانوني المطلوبرالآثإحداثإلى
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.1المتطابقة مع مراعاة ما یقرره القانونإرادتهما

في یعتبر عنصر جوهريإذ،2ضمنیاأوصریحا الإرادةالتعبیر عن یكونأنیمكن 

تصدر من ذي أنیجب الإرادةالتمییز الكامل وعلیه فان هذه أساسالتراضي ویقوم على 

.الالتزامصلاحیة الشخص لممارسة أيالأداءأهلیةهي الأهلیةوالمقصود هنا من أهلیة

بظرف مادي كذلك ة والعقلیة كما ترتبط بسن الفرد وبحالته الجسدیالأهلیةترتبط

شيء تكتمل من حیث الفالأهلیة،القیام بالتصرفات القانونیةإمكانقانوني یحول دون أو

.3من القانون المدني الجزائري40به المادة تنص كاملة كما ةسن19ببلوغ الشخص 

یز فقد تنقص والتمیالإدراكالحالة الصحیة والعقلیة للفرد على عنصر تؤثروقد 

العته الذي یعدم التمییز وتكون منعدمة كما في حالة الجنون و الأهلیةتعدم وتجعل من أو

.تصرفات الشخص باطلة بطلان مطلق

كما ،ةسن13الشخص سن التمییز والذي هو یكون في حالة بلوغ الأهلیةنقص أما

أوبلغ سن الرشد واعتراه سفه ذاإیكون أومن القانون المدني الجزائري 42تقضي به المادة 

لدیه وله الحق في مباشرة بعض التصرفات التي تعد التمییزلا ینعدمةغفلة ففي هذه الحال

التصرفات الدائرة بین النفع والضرر فإنها لا تجوز قانونا أما،تصرفات نافعة نفعا محضا له

نه لا یجوز مباشرتها ولو بعد موافقة الولي في حین التصرفات الضارة ضررا محضا فاإلا

قد قبل بالحوالة من دون مقابل الأهلیةكان المحال علیه وهو ناقص إذامثلا ،بموافقة الولي

یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما ":التي تنص.القانون المدني الجزائريمن 59المادة -1

"المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة

التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ وبالكتابة، أو بالإشارة ":التي تنص علىالقانون المدني الجزائريمن 60المادة -2

المتداولة عرفا كما یكون بإتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه

"یكون صریحاالقانون أو یتفق الطرفان على أنویجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا لم ینص -

رشد متمتعا بقوة العقلیة، ولم یحجر كل شخص بلغ سن ال":من القانون المدني الجزائري التي تنص40المادة -3

"سنة كاملة)19(علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوق المدنیة وسن الرشد تسعة عشر 
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إبطالوله الحق في ،حتى ولو وافق ولیهقابلا للإبطالفان تصرفه یعد ،قصد التبرعأي

.الحوالة

80ادة قد یصاب الشخص بعاهة مثل ما نص علیه المشرع الجزائري في الم

أصمأعميأوأبكم،أصمكان الشخص إذابأنهمن القانون المدني الجزائري التي تقضي 

تعین له أنجاز للمحكمة إرادتهوتعذر علیه بسبب تلك العاهة التعبیر عن أبكمعمىأأو

ذلك قد یكون إلىبالإضافة 1وصیا قضائیا یساعده في التصرفات التي تقضیها مصلحته

رغم تمتعه بكامل قواه ف قانوني یمنع الشخص من مباشرة التصرفات القانونیةر ظهناك 

قانون العقوبات یقضي من06فالمحكوم علیه جنائیا وطبقا لنص المادة ،الجسدیةالعقلیة و 

.2الأصلیةتنفیذ العقوبات أثناءویمنع من مباشرة حقوقه المالیة زعلیه بالحج

فهي تتمثل في حالة المفقود والغائب المنصوص بسبب طرف ماديالأهلیةموانع أما

القانوني أثرهالإرادةمن قانون الأسرة ولكي ینتج التعبیر عن 110و109علیها في المادتین 

غیر معین ثم صدور قبول من أوشخص معین إلىموجه إیجابیكون هناك أنلابد 

وبهذا یتم إلیهم من وجه علإلىیصل هذا القبول أنویجب الإیجابهذا إلیهشخص الموجه 

.الإرادتینقتران إ

لا ینسب "القاعدة الشرعیة التي تقول إلىاستنادا ،مجرد السكوت لا یعد قبولاإنّ 

.للإمام الشافعي رحمه االله"للساكت قولا

شخص أصم أبكم ، أو أعمى أصم ، أو أعمى أبكم، إذا كان ال":على أنهالقانون المدني الجزائريمن 80المادة -1

ه في التصرفات قضائیا یعاونأن تعین له مساعداذر علیه بسبب تلك العاهة التعبیر عن أرادته، جاز للمحكمة عوت

بطال كل تصرف عین من أجل مساعد قضائي إذا صدر من الشخص الذي ویكون قابلا لإ-التي تقتضیها مصلحته

"حضور المساعد بعد تسجیل قرار المساعدةساعدته بدون متقررت 

،، قسم المستندات والنشر قضائیةمجلة ، 29/06/1986صادر بتاریخ ،43476رقم المحكمة العلیا، ملف قرار-2

من المقرر قانونا أن المحكوم علیه بالحجز القانوني یحرم علیه أثناء ":17-14، ص ص 1993الأول، العدد

السنة ،01"عد مخالفا للقانونی، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك ةة حقوقه المالیتنفیذ العقوبة من مباشر 

.14، ص1993



الفصل الأول                                                                            الإطار المفاهیمي لحوالة الدین         

-23-

من 68/02العام وضع له المشرع استثناءات في نص المادة المبدأهذا أنإلا

تصل إإذایعتبر السكوت في الرد قبولا.....":ما یليالقانون المدني التي تنص على

."إلیهمصلحة من وجه لالإیجابكان إذاأوبتعامل سابق بین المتعاقدین الإیجاب

بحوالة الدین لا تأخذالتي الأخرىولهذا نجد المشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات 

ه رفضا لكون حوالة الدین قد تشكل ویعتبر ،)الحوالةإقرارفیما یخص (د بسكوت الدائن تیع

.خطرا على مصالح الدائن

یتوفر على أنبل یجب التراضيولا یكفي لكي یستقر العقد بصفة قانونیة على شرط 

المتعاقدین التي تستلزم خلوها مما إرادةسلامة الأهلیة الكاملة شروط صحته والمتمثلة في 

وذلك من ،المتعاقدین في القانون المدنيیعیبها ولهذا قام المشرع الجزائري بحمایة رضا

و كلیهما أحد المتعاقدین أإرادةتلحقأمورخلال نصه على عیوب الرضا التي یقصد بها 

لأنهاوإمانتیجة وهم كاذب إمانه غیر سلیم أإلاتزیله بل یبقى موجودا أنفتفسد الرضا دون 

.1جاءت ولیدة الضغط

شروط العقد تحت عنوانرضا في القسم الثاني وقد عالج المشرع الجزائري عیوب ال

من الكتاب الثاني"مصادر الالتزام"الأول العقد من الباب المتعلق بمن الفصل الثاني

وتتمثل في الغلط الجوهري 91-81من القانون المدني في المواد "الالتزامات والعقود"

.الاستغلالالإكراهالتدلیس 

ركن المحل:ثانیا

القیام بعمل، نه تقدیم شيء أو القیام بعمل أو الامتناع عرف محل الالتزام بأنّ عیُ 

المشرع لم یضع،ل في عقد حوالة الدینیمكن إسقاط هذا التعریف على المحبالتالي

الإرادةالعقد ،مصادر الالتزام،النظریة العامة للالتزامات،الواضح في شرح القانون المدني،يمحمد صبري السعد-1

.161ص،2009،الجزائر،الهدىدار ،4طبعة ،دراسة مقارنة في القوانین العربیة،المنفردة
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استثناءات أوقیود أي،مدني الذي یجیز حوالة الدینالقانون 251المادةالجزائري في نص 

ون محل للحوالة على عكس حوالة الحق التي حدد فیها بعض فیما یخص الدیون التي تك

.الاستثناءات من حیث الحقوق التي تكون محل لحوالة الحق

والمحل في حوالة ،حوالةتكون محلا للأنیمكن كل الدیون أنیفهم بهذا السكوت 

ذاإا هولا فرق بین، الدین هو الدین المحال به ذاته بصفاته وخصائصه وضماناته ودفوعه

ویلزم ، یرد حتى على دین مستقبلأنمعلقا على شرط بل یمكن أومعجلا أوكان مؤجلا 

من القانون المدني الجزائري 95-92في محل الالتزام توافر شروط معینة تضمنتها المواد 

:وهذه الشروط هي كالتالي

:ممكنأویكون موجودا أنیجب -1

نقل حق مالي أوالمحل حقا عینیا الحالة التي یكون فیهاإلىشرط الوجود ینصرف 

لحظة أثناءأویكون الشيء محل الحق موجودا قبل أنینبغي إذالدائن إلىمن المدین آخر

یكون الشيء محتمل أنیكون الشيء موجودا وقت التعاقد بل یجوز أنولا یلزم ، إبرام العقد

قانون 92/1قضي المادة یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا وتأنیجوز آخرالوجود وبمعنى 

.1"مستقبلا ومحققاالالتزام یكون محل أنیجوز ":بأنهمدني الجزائري 

:قابل للتعیینأویكون المحل معین -2

كان هذا الشيء معینا إذاالتحدید یختلف باختلاف ما ب،تعلق محل الالتزام بشيءإذا

یذكر أيفیعین بذاته )لذاتمعین با(ةیالقیمالأشیاءبنوعه فان كان الشيء من أوبذاته 

المسافة فالعقار یعین بالموقع والحدود و ،التي تمیزه عن غیره من القیمیاتالأوصاف

.والمشتملات

.208ص، مرجع سابقمحمد صبري السعدي، -1
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أوقیاس أولالوزن أوفیعین بالعدد )معین بالنوع(كان الشيء من المثلیاتإذاأما

.الكیل وكذا درجة جودته

أنلمدین بقدر عددها المذكور في العقد دون كان محل الالتزام نقودا التزم اإذاأما

وهذا ما نصت علیه ،1تأثیرأيیكون لتغییر قیمتها في فترة ما بین نشوء الالتزام والوفاء به 

كان محل الالتزام نقودا التزم المدین إذا":من القانون المدني الجزائري بقولها95المادة 

انخفاضها وقت أورتفاع قیمة هذه النقود یكون لا أنبقدر عددها المذكور في العقد دون 

."تأثیرأيفاء الو 

:یكون المحل مشروعاأن-3

كان محل الالتزام إذا":نهأمن القانون المدني الجزائري على 93تنص المادة 

."العامة كان باطلا بطلان مطلقدبالآأومخالفا للنظام العام أومستحیلا في ذاته 

یرتبط عدم مشروعیته أومشروعیة محل الالتزام نأواستخلاصا من هذه المادة 

إذاأماكان مشروعا وقام العقد فإن كان یتماشى معهاالعامة للدولةوالآدابالنظام العام ب

.العامة اعتبر غیر مشروع وبطل به العقدوالآدابكان یتعارض مع النظام العام 

كون القانون یمنع التعامل كذالك یجب أن یكون المحل مما یجوز التعامل به قانونا ل

مثل منع التعامل في التركة المستقبلیة كما أخلاقیة لعدة اعتبارات كأن تكون الأشیاءببعض 

التمني بتعجیل إلىتؤدي لأنها2من القانون المدني الجزائري فقرة 92نصت علیه المادة 

الأملاكتصرف في مثل منع ال،كما قد یكون المنع لاعتبارات تخص النفع العام،الوفاة

العمومیة وقد یكون المنع لاعتبارات تمس بالصحة العمومیة مثل منع بیع وترویج واستهلاك 

.2المخدرات والتعامل بها

والإرادةمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، نظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد -1

.212، ص نفسهمرجع المنفردة، 

، 52ج عدد .ج.ر.الوطنیة، جبالأملاكتعلق ی،1990دیسمبر 01مؤرخ في30-90رقم قانونمن 04المادة -2

.1990دیسمبر 02صادر في 



الفصل الأول                                                                            الإطار المفاهیمي لحوالة الدین         

-26-

السببركن :ثالثا

كما یرى الكثیر من الفقهاء ،ركن في الالتزامأوسبب باعتباره ركنا في العقد الیقصد ب

فالسبب تتضمنه ،التزامه،الملتزم تحقیقها نتیجةأواقد الغایة التي یبتغي المتعأونه الغرض أ

ففي حوالة الدین یختلف السبب حسب الهدف ،1الإجابة عن السؤال لماذا التزم المدین

كان المحال علیه مدینا للمحیل والمقابل هنا إذاالمقصود من الحوالة فقد تكون بمقابل كما 

علاقةلم تكن هناك إذابغرض القرض كما قد تكونأوتبرئة المحال علیه اتجاه المحیل 

.نیة من قبل بین طرفین وقد تكون بقصد التبرعو مدی

مرحلة متأخرة في القانون الروماني باعتبارها نظریة تقلیدیة إلىفكرة السبب ترجع

فكانت تخضع للشكل ولم یكن للسبب مجال في نظریة الالتزام فعندما وجدت العقود 

تلك العقود إبرامفي الإرادةتتقید أنرأى الرومان )الشركة،الإیجار،مثل البیع(الرضائیة

نه أالنظریة الحدیثة رأتوعلى عكس ذلك ،الغرض القریب المباشرأيبسبب مشروع 

نه لابد من البحث عن أحیث ترى ، بسبب المباشر فقط،لا یمكن معرفة مشروعیة السبب

ولیس كل باعث یدخل ، التعاقدإلىالدافع أواعث السبب الغیر مباشر الذي یتمثل في الب

التعاقد معنى ذلك إلىیكون هذا الباعث هو الدافع أنفیستوجب ،عنصرا في السبب دائما

.2التعاقدإلىأدتالجوهریة التي الأموریكون من أن

من القانون 98موقفه من خلال نص المادة إلىأشارالمشرع الجزائري فقد أما

له سببا مشروعا ما لم أنالتزام مفترض كلّ ":زائري التي تنص على ما یليالمدني الج

".یقم الدلیل على غیر ذلك

والإرادةمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، نظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد -1

.217ص،مرجع سابقالمنفردة، 

والإرادةظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، ن-2

.227ص،مرجع سابقالمنفردة، 
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یعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل على ما یخالف 

أنمشروعا آخرللالتزام سبب أنقام الدلیل على صوریة السبب فعلى من یدعي فإذا،ذلك

.ا یدعیهیثبت م

خذ بسبب المباشر باعتبار أمزج بین النظریتین ففالمشرع من خلال نص هذه المادة 

بسبب غیر مباشر الذي جاءت أيبالباعث أخرىخذ من جهة ألكل التزام سببا مشروعا و أن

.به النظریة الحدیثة

تزام الالة الحق مصدر حوالة الدین كحواسبب في تعتبر فإنهاالقوانین الجرمانیة أما

بسبب المباشر أيبالمعنى مفهوم نظریة التقلیدیة تأخذثر له في صحة العقدأمجرد فلا 

.1تمییزا عن الباعث

97المشرع بطلان العقد في حالة عدم مشروعیة السبب بمقتضى نص المادة یرتب 

لم على عالآخریكون المتعاقد أنبعض الفقهاء یلزمون أنإلا،من القانون المدني الجزائري

ویعد ،كان في استطاعته العلم به حتى یعتد بسبب غیر مشروعأوبعدم مشروعیة السبب 

.وهذا حرصا على الطرف المتعاقد وكذا استقرار المعاملات،سببا مبطلا للعقد

لم یكن له فإذا،یكون الالتزام سببأنالتقنین المدني الجزائري یشترط أنوالخلاصة 

.2فان العقد یكون باطلاكان سببه غیر مشروع أوسبب 

الفرع الثاني

الشروط الخاصة لإنعقاد حوالة الدین

هناك شروط خاصة تمییز هذه الحوالة عن غیره إلى جانب الشروط العامة الأولیة

:كالتاليامن العقود والتي سنتطرق إلیه

الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، المصادر، الإثبات، الألثار، الأوصاف، الإنتقال، حمد السنهوري، أعبد الرزاق -1

.178، ص 2004الإنقضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

ص،مرجع سابق،، القسم الثاني، أحكام الإلتزام، القانون المدنيالنظریة العامة للالتزامات،السعديمحمد صبري-2

286.
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أن لا یكون هناك نص قانوني یمنع حوالة الدین :أولا

تمنع فیه حوالة الدین بنص قانوني فعلى سبیل المثال قد یكون هناك ظرف قانوني

لیس للمودع "من ق،م،ج 593، فحسب ما جاءت به المادة ودیعةحوالة الدین في عقد ال

، إلا أن یكون الودیعة دون إذن صریح من المودعلدیه أن یحل غیره محله في حفض

."عاجلة ضطرا الى ذالك بسبب ضرورة ملحة و م

یحول الدین المتعلق بحفظ الودیعة المادة فإنه یمنع للمودع لدیه أنّ استخلاصا لنص و 

وهذا المودع في ذلك له أذن إذإلا في حالتین ،غیره من دون إذن صریح من المودعإلى

ي وضعه المشرع على التعامل بحوالة الدین بغیة هدف وهو حمایة التضییق والتشدید الذ

.مصلحة الدائن

ض الحوالة مع طبیعة الدین أن لا تتعار :ثانیا

یكون تراعى شخصیة المدین في الأوضاع التي من الواضح والمسلم به أن تجسد و 

، التي یتم التركیز فیها ا في العقود ذات الإعتبار الشخصي، كمفیها دینه غیر قابل للحوالة

على شخصیة المتعاقد أو على الصفة الجوهریة من صفاته بحیث یكون شخص المتعاقد 

عنصرا جوهریا في العقد المبرم أو یشكل أحد د صفاته هو الباعث للتعاقد معه و أو أح

.ذالك بحسب ما تجهت الیه إرادة طرفي التعاقد ب الدافعة لإبرام هذا العقد و الأسبا

االشخص المتعاقد في العقود ذات الإعتبار الشخصي سواء كانت عقودلا یمكن 

إمكانیة فسخ العقد إلىلط فیها یؤدي الغو 1لى شخص أجنبيمدنیة أو تجاریة تحویل إلتزامه ا

في الإلتزام ":ص على ما یليج التي تن.م.ق169هذا ما هو منصوص علیه في المادة و 

نص الإتفاق، أو إستوجبت طبیعة الدین أن ینفذ المدین الإلتزام بنفسه، جاز إذابعمل، 

."للدائن أن یرفض الوفاء من غیر المدین

، جامعة العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، فرع ماجستیر في القانونالشهادة لنیل، مذكرة مخلوفي حوریة، حوالة الدین-1

.هاوما یلی38، ص 2011-2010،، الجزائر1الجزائر 
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أن لا یكون هناك إتفاق یمنع الحوالة :ثالثا

العقد دون مخالفة النظام العام یتمتع المتعاقدین بالحریة التامة في اختیار شروط 

لمدني اللتان تبیحان من القانون ا257و المادة 251بالنظر إلى المادة والآداب العامة و 

تفاق بین الدائن مع المدین بذالك یجوز الإتبارها غیر مخالفة لنظام العام و ، بإعحوالة الدین

، إتفقا مسبقا فإن الحوالة لا تصلح، فإذا ام المدین إلى الغیرمنذ البدایة على عدم إحالة إلتز 

ذه الحالة في مثل هأن لا تصلح الحوالة إلا برضاه و ولا یجوز للمدین أن یفرض على الدائن

الة لا تصح من دون رضا الأجنبي على حوالة الدین فإن هذه الحو تم إتفاق الدائن و إذا

.1المدین

المطلب الثاني

الدینحوالةصور انعقاد 

العادیةالصورةاالدین وهمحوالةلصورتي تفصیلیةدراسةیتضمن هذا المطلب 

الدین حوالةلالخاصةوالصورة)الفرع الاول(محیل بالاتفاق بین المحال علیه و والمنعقدة

)الفرع الثاني(حال علیه بالاتفاق بین الدائن والموالمنعقدة

الأولالفرع 

والمحال علیهالأصليالدین بالاتفاق بین المدین حوالة

الدین حیث تنعقد بالاتفاق الحاصل بین حوالةمن صورتي الغالبةالصورةتعد هذه 

من القانون المدني 251المادةوالمحال علیه نصت علیها كل من "الأصليالمدین "المحیل 

الدین باتفاق بین المدین وشخص حوالةتتم ":من القانون المصري315ادةوالمالجزائري 

."یتحمل عنه الدینآخر

یتحمل عنه آخرالدین تنعقد بین المحیل وشخص حوالةوفقا لما جاء بهذا النص فان 

والمحال علیه"الأصليالمدین "لك وتتم بین المحیلالدائن في ذالدین دون تدخل من

.39صمخلوفي حوریة ، مرجع سابق،-1
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حرصا نه و أإلاتتم بعیدا عن الدائن حوالةلانعقاد الالصورةهذه أنرغم ،1"لجدیدالمدین ا"

في حوالةهذه الأثارفلا تسري بالرعایةأولىعلى مصلحته باعتباره صاحب الحق وهو بذلك 

.2بهاالإقرارةللمتعاقدین علیها فقط قبل مرحلةلها وان كانت ملزمبإقرارهإلاحقه 

یكون أین،والمحال علیهالأصليدینالتي تتم بین المصورةالوالمشكل في هذه 

من للدائن بالنسبةخطیر أمرالمدین ةغییر شخصیتإذا یعتبرحوالةعن عقد الأجنبيالدائن 

وبالتالي لا یمكن تجاهل المماطلةأوته في الوفاء المدین وحسن نیةقدر حیث مدى قدرته

رضا الدائن بعین الاعتبارالأخذمختلف التشریعاترط تشتلذا،الدینحوالةالدائن في إرادة

.التقلیل من نفاذهاأوحوالةاللصحة

الدین من دون رضاء الدائنحوالةصحةمدى :أولا

:الإسلاميموقف الفقه -1

،حوالةاللصحةرضاء الدائن إلزامیةالحنفیة،الشافعیة،المالكیةیرى كل من 

فلا ینقل من،وهذا لان الدین حقهحوالةلاتفاق على الرضا الدائن ركنا في اأنوباعتبار 

حیث ،یوسفلأبيمخالفا رأیاالمذهب الحنفي نجد إلىبرضاه وبالرجوع إلاةذمإلىةذم

.3على رضا ثالث وهو الدائنموقوفةحوالةالأنیرى 

:موقف المشرع الفرنسي-2

یقر أنالحق ومن دون ةحوالبةات اللاتینیالتشریع الفرنسي وعلى غرار التشریعیقر 

التي یمنحها الدائن لمدینه للثقةتشكل خطرا على الدائن نظرا أنهاالدین معبرا عنها حوالةب

المماطلةأوالمدین وحسن نیته في تسدید ملائمةأساسالدین تتجسد على ةن قیمأاعتبار وب

دار الكتاب الثانیة،الطبعةمرقص سلیمان، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني في الالتزامات، المجلد الرابع، -1

.658، ص1992، لبنان،القانونیة

.347، ص1996، ن.د.، دط.دالالتزام، أحكام، الجزء الثانيللالتزامات، العامةالنظریةهواني حسام الدین كامل، الأ-2

ة، المصریالإسلامیةوالشؤون الأوقافةوزار www.Islam.gov.kw، المصدرالفقهیةالموسوعةملاحق تراجم الفقهاء، -3

.189ص 
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أنذي یمكن الالدائنمن دون رضا الأصليیحل مدین جدید محل المدین أنفلا یمكن 

.1یكون معسرا

ذهب الشخصي للفقهاء الذین یؤیدون المبالنسبةولهذا فلا یمكن تصور تغییر المدین 

یحولوا أنیمكن للمدینین إذ،الغشةجاز إلهم هو بالنسبةذلك ةجاز من دون رضا الدائن وا

المدین ىإلالرجوع الأحوالي من أغیر میسورین ولا یمكن للدائن في مدینین إلىدیونهم 

.2الأصلي

حوالةن الوالمصري وذلك لأالألمانيالمشرع وموقف المشرع الجزائري حذحذا 

رادةإومن دون ،والمحال علیهالأصليالمدینتفاق إتنعقد بمجرد ،لهذا التشریعبالنسبة

ن محوالةالإقرارلطرفیها سواء تم بالنسبةالقانونیةأثارهاةلكافةمنتجصحیحةالدائن تبقى 

.تصح في التشریع الجزائري من دون رضا الدائنحوالةن الأوهذا یبین ب،لاأمطرف الدائن 

الدین من دون رضا الدائن لا تصح في جمیع حوالةنجد أخرىناحیةلكن من 

ومن بین الحالات التي لا حوالةالحالات حیث یشترط رضا الدائن كركن في الاتفاق على ال

تحویل المودع لدیه لالتزامه ةهي حال،من دون رضا الدائنصحیحةالدین حوالةتعتبر فیها 

.الذكرسالفةقانون مدني الجزائري 593المادةبحفظ الودیعة المنصوص علیها في 

1-Allex WELL et François TERRE, droit civil les obligations, deuxième édition Dalloz, paris

1975, p 1008: Il ne saurait être question de substituer sans son consentement un

débiteur nouveau peut être insoluble au débiteur primitifs.

2-François CHABAS Henri et lion MAZEAUD jean Mazeaud, leçons de droit civil, tome 2,

1er volume-obligations-theroie général, 9eme édition, édition delta, 2000, distribution

libraire le pont jdeidet –el-metubeyroute, liban, op.cit, p 1298. On ne peut concevoir un

changement de débiteur a lInsu et contre le gré du créancier l'admettre، serait autoriser

tout les fraudes permettre a des débiteurs solvables de céder leur dettes à des

cessionnaires insolvables et n offrant aucune possibilité de recours.



الفصل الأول                                                                            الإطار المفاهیمي لحوالة الدین         

-32-

الدین من دون حوالةن المشرع الجزائري یجیز أونستنتج من خلال ما سبق توضیحه 

الاتفاق مع ذلك هناك كون رضا الدائن لیس ركن فيصحیحةرضا الدائن وتعتبر 

الودیعةمثال فیما یخص الالتزام بحفظ إعطاءاستثناءات توجب رضا الدائن كما سبق 

تحویل التزام المتعامل ،العمومیةلاعتبارات تخص النفع العام مثل منع قانون الصفقات أو

.للغیرالأشغالالمتعاقد في تنفیذ 

الدینحوالةذنفا:ثانیا

لابد أي،في حقهلنفادهاولكنه ضروري حوالةلیس شرط لانعقاد النالدائرضاإن

قانون مدني 252المادةوهذا حسب ما نصت علیه 1الدائن لهاإقرارمن حوالةلنفاذ ال

".قرهاأإذاإلافي حق الدائن نافذةحوالةلا تكون ال"الجزائري

أجلاالدائن وعین له إلىحوالةالبإعلانالأصليالمدین أوقام المحال علیه إذا

اعتبر سكوت الدائن رفضا ،الإقراردون صدور الأجلىنقضإثم حوالةمعقولا لیقر ال

في حقه سیما في حوالةالذقرار الدائن لنفاإشترط إنه أالنص یرى إلىالناظر و 2حوالةلل

یكون والمدین الجدید لأن في هذه الصورةیلالدین بین المححوالةالتي تنعقد بها الصورة

جدید وعلیه فإذا كان المحال علیهالمدین الأصلي هو الذي أحال الدائن على المدین ال

وقت إقرار الحوالة، فإن الدائن یرجع عل المدین الأصلي باعتباره ملزما بضمان یسار ار سمع

.3الإقرارالمحال علیه كما سنرى في 

المحكمةاجتهادات بأحدثالتعدیلات ومدعم آخرالالتزام في القانون المدني الجزائري وفق أحكاملحاج العربي، ب-1

.548، صمرجع سابقالعلیا، 

ین الأصلي بإعلان المدإذا قام المحال علیه أو"......:من القانون المدني الجزائري على أنه252/2المادة تنص -2

، إعتبر سكوت رفضا معقول لیقر الحوالة تم إنقضى الأجل دون صدور الإقرارالحوالة إلى الدائن وعین له أجل 

".للحوالة

.661صمرقص سلیمان الوافي، مرجع سابق، -3
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:الإقرارشرط -1

أوالمحیل "علم المدین إلىأن تصل هاأثار نتج ییجب حتى منفردةإرادةالإقرار

الدین حوالةرجعي ومنذ انعقاد بأثرنفذت في حقه حوالةومتى اقر الدائن ال"المحال علیه

التعدیل بها بعد وصول أوحوالةالعن المحال علیه الرجوع أومن المحیل لأيفلا یكون 

.1لأیهماالإقرار

أنیتفق معا على أننه یجوز لهما إفمنهماأيعلم إلىالإقرارولكن قبل وصول 

بهذاحوالةیعدلا بها بما یرونه مناسبا ومتفقا علیه بینهما ولا یكون للأنأوحوالةعن الیعدلا

.التعدیلأوبعد علمه بهذا العدول نالدائإقرارثر رجعي حتى لو صدر أةالحال

:وقت صدورهالإقرارشكل -2

قد یتم ،شكل معینالإقراریا ولا یشترط في ضمنأویكون صریحا الإقرارصدور إن

الدین فعلى حوالةب،موقف یدل على رضا الدائنبإتخاذأوةكتابأولفظ بأيالتعبیر عنه 

جل معین للتسدید أمنحه أوسبیل المثال قبول الدائن التسدید الجزئي من طرف المحال علیه 

المادةوهذا ما یتضمنه مفهوم نص حوالةالدائن قبل هذه الأنفهذا یعد تعبیرا ضمنیا على 

.من القانون المدني الجزائري252

حوالةالدائن بالإعلانیكون قد سبقه أنالإقرارلصحةلم یشترط المشرع الجزائري 

ولیس الإقرارلیس هناك میعاد محدد لصدور أي،2وقتأيفي الإقراریصدر أنویصح 

ویستطیع ،وقت بعد انعقادهاأيفي حوالةقر بالیأنیجوز للدائن ،لهذا المیعادنهایةهناك 

إعلانأحدهمان یتولى أب،یضع حدا لهذا الموقف غیر المستقرأنالمحال علیه أوالمحیل 

فإذاالموضوع ةمحكمةیقدره هو تحت رقابلإقرارهاجل معقولا أالدائن ویعین له إلىحوالةال

.77، ص2006، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، المكتب الجامعي الحدیث للنشر، بدون بلد النشر، ةطلبأنور-1

، 1999،الإسكندریة، الجامعیةالمعرفةالالتزام، الجزء الثاني، دار أحكامللالتزام، العامةالنظریةسعد، إبراهیمنبیل -2

.288ص 
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للفقرة الثانیة وفقا1حوالةولیس قبولا للیعد سكوت الدائن رفضا الإقراردون الأجلنقضى إ

.من القانون المدني الجزائري252المادةمن 

یعد رفضا لا قبولا لها حوالةالإعلانأجلاسكوت الدائن في حال منحه أنورغم 

فإذا إتفق "935/2هذا ما جاء المادة بیع العقار المرهونةفي حال:هناك استثناءأنإلا

ي على تحویل الدین وجب على الدائن، بعد الإعلان الموجه إلیه بذلك البائع والمشتر 

وإلا .2"بطریقة قانونیة، ان یوافق على التحویل أو یرفضه في أجل لا یتجاوز ستة أشهر

إعتبر المشرع السكوت عن الاقرار قبولا للحوالة ولیس رفضا لها وهذا ما ألا إلیه المشرع 

.3انون المدني المصريمن الق322المادةالمصري في نص 

إذ،الدینحوالةلالمنظمةالخاصةالأحكامالمشرع عدل من أنویفهم من هذا النص 

:مرات والتي نوضحها في ما یليةالدین في عدحوالةلالمنظمةخرج من القواعد 

للدائن في شكل قانونيحوالةعن الالإعلانیكون أنشتراط إفي -1

والرفضالإقراراستعمال حقه في في تقیید الدائن بوقت محدد في -2

حوالةللإقرارأشهر6في اعتبار سكوت الدائن یعد انقضاء میعاد -3

.حوالةبالالإعلانفي تحدید بدء میعاد -4

رأىإنالأصليیمنح هذا الانتقال ویبقى على مدینه أنللدائن أجازالمشرع أنكما 

إقرارالحالةائن في هذه وان الغرض من اعتبار سكوت الد،لهةالدائن في ذلك مصلح

لجمیع ةومصلحمنفعةلما فیها من حوالةالتعامل بهذه الدائرةهو التوسیع من حوالةلل

.الأطراف

الحوالة، ، الأوصافالالتزام بوجه عام، ة، نظریالجدیدلوسیط في شرح القانون المدنياالسنهوري، أحمدعبد الرزاق-1

.571ص مرجع سابق، ،الانقضاء

المحكمةاجتهادات بأحدثالتعدیلات ومدعم آخرالالتزام في القانون المدني الجزائري وفق أحكام،بالحاج العربي-2

.551ص،مرجع سابقالعلیا،

الالتزام بوجه عام، ة، الجزء الثالث، نظریالجدیدالوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري، مدأحعبد الرزاق-3

.572ص مرجع سابق، ،الانقضاءالحوالة، ، الأوصاف
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الفرع الثاني

الدین باتفاق بین الدائن والمحال علیهحوالة

والمحال )الدائن(لمحال له ضمني بین اأوالدین باتفاق صریح حوالةتجوز 

لا نائب عنه وهو ،في التزامهالأصليالمدینیحل محل أنیتقرر فیه )الجدیدالمدین(علیه

الدین باتفاق حوالةتتم "من القانون المدني الجزائري بقولها 257المادةما نصت علیه 

في المدین الأصليیحل محلالأخیرهذا أنیتقرر فیه أنبین الدائن والمحال علیه على 

من القانون المدني 254،256المادتین أحكامتسري الحالةوفي هذه ".....التزامه

.1الجزائري

هي اتفاق الصورةوهذه حوالةلانعقاد الةثانیةهناك صور أنویتبین من هذا النص 

وباعتبار الدائن هو صاحب الدین وهو الذي یتولى تحویله ،مباشر بین الدائن والمحال علیه

أندون ةتفاق یتم مباشر الإلذلك ف)جدیدالالمدین(المحال علیه إلىالأصليمن المدین 

.2"المحیل"الأصلي المدینیتوقف ذلك على رضا 

یكفي مجرد إذشكل خاص الصورةبهذه حوالةلم یشترط المشرع الجزائري للانعقاد ال

ن رضا المحال أةانعقادها مع ملاحظإثباتن أبشالعامةالاتفاق بینهما وكذا سریان القواعد 

أداءهفي الأصلينفسه محل المدین إحلالیكون دالا على موافقته على أنب علیه هنا یج

.3ولیس الاشتراك معه بالدین

بغیر أوبعلمه ،بغیر موافقتهأوالأصليالمدین بموافقةالصورةفي هذه حوالةتنعقد ال

یترتب إذتنصب في مصلحته لأنها،ذالك لأن الوفاء یجوز من غیر رضا المدینعلمه و 

المحكمةاجتهادات بأحدثالتعدیلات ومدعم آخرالالتزام في القانون المدني الجزائري وفق أحكامبلحاج العربي، -1

.552ص،ابقمرجع سالعلیا،

الالتزام بوجه عام، ة، الجزء الثالث، نظریالجدیدالسنهوري، الوسیط في شرح القانون المدنيأحمدعبد الرزاق-2

.580-578ص ص،مرجع سابق،الانقضاءالحوالة، ، الأوصاف

.93ص،، مرجع سابقأنورالعمروسي-3
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وباعتباره لیس طرف في العقد فانه غیر ملزم بضمان یسار ،من الالتزامهتبرئ ذمتأنه علی

.المحال علیه

الإثراء أساسبما یوفیه لدائن على الأصليویكون رجوع المحال علیه على المدین 

.1تمت دون تدخل المدینحوالةن البلا سبب لأ

فالمدین أمرینفي أثارهر یظهحوالةفي الالأصليعدم اشتراك المدین أنیبدو 

فیكون رجوع المحال علیه بالدین الذي وفاه عنه غیر قائم ،حوالةلم یتدخل في الالأصلي

الأمرأما،بلا سببالإثراءیرجع علیه بموجب قواعد أنإلافلا یبقى ،على اتفاق بینهما

التي نحن بصددها الثانیةالصورةلیسار المحال علیه ففي هذه الأصليالثاني ضمان المدین 

.2ولا ضمان علیهحوالةفي الالأصليلا یتدخل المدین 

المحكمةاجتهادات بأحدثالتعدیلات ومدعم آخرجزائري وفق الالتزام في القانون المدني الأحكام،بلحاج العربي-1

.553، صالعلیا، مرجع سابق

الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، المصادر، الإثبات، الألثار، الأوصاف، الإنتقال، حمد السنهوري، أعبد الرزاق -2

.1209-1208ص ص مرجع سابق، ، الإنقضاء
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الفصل الثاني

الدینةحوالثارآ

ةرابطهبأنّ لهینظرأصبحف،المذهب المادي والذي تصورا جدیدا للالتزامأعطى

تنوعت بین و ةمختلفةقانونیةقتضت طبیعته قیام علاقإةشخصیةمما هو رابطأكثرةمادی

.الدینحوالةقیام أطراف

المحال (والمدین الجدید )المحیل(الأصليبین المدین لةیالأصالعلاقةتنتج عن

استخلاف إلىأدتبین الدائن والمحال علیه التي جدیدةعلاقة،الدینحوالةبعد قیام ،)علیه

مدیونیةعلاقةالشيء الذي یترتب علیه قیام المحال علیه محل المحیل المستحق للدائن

ةفي حق الغیر الذي تكون له مصلحنافذةحوالةبین المحال علیه والدائن ویجعل الجدیدة

ثار بین وآ، )الأولالمبحث (، التي تنتج عنها آثار بین الدائن والمحال علیهحوالةالمن هذه 

من جهة أخرى،بین المدین الأصلي والمحال علیهو ،المدین الأصلي والدائن من جهة

.)يالمبحث الثان(
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الأولالمبحث 

الدائن بالمحال علیهعلاقةفي حوالةالآثار

التي تقوم العلاقةمبینین )المحال علیه(والمدین الجدید )المحال له(ئن بین الداأتنش

إلىالأصليالمدین ةفي انتقال الدین من ذمأثارهاالدین حیث یظهر حوالةأطرافبین 

.في ذات الدینالأصليدین المحال علیه الذي یحل محل الم

حوالةلتزام المحال علیه بدین الإومنها ةمتعددةقانونیأثارالذي یترتب علیه الأمر

).المطلب الثاني(وانتقال الدین بدفوعه ،)الأولالمطلب (وانتقال الدین المحال به بضماناته 

الأولالمطلب 

ال به بضماناتهوانتقال الدین المححوالةالتزام المحال علیه بدین ال

الفرع (حوالة سنتناول في هذا المطلب حلول المحال علیه محل المحیل في دین ال

)الفرع الثاني(وكذا انتقال الدین المحال به بضماناته )الأول

الأولالفرع 

حوالةفي دین الالأصليحلول المحال علیه محل المدین 

الأصليیه یحل محل المدین ن المحال علإالدین في حق الدائن فحوالةمتى نفذت 

المحال علیه یخلف المحیل في هذا الدین أنوهذا یعني حوالة،بالدین محل ال"المحیل"

وبأدائهوهو ذات الدین الذي كان المحیل ملتزما به حوالةالتي كان علیه وقت الةبالحال

.1حوالةللمحال له قبل ال

الأصليالدین أيحوالةها عند الالتي كان علیبالحالةویترتب على انتقال الدین 

لخصائص التي كان علیه عند ینتقل بذات الصفات واالأصلي، المدین ةمالذي كان في ذ

.228ص،مرجع سابق،یحیى عبد الودود-1
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أوجل فینتقل بشرطه أإلىمضافا أوذا كان الدین معلقا على شرط إنه أمعنى ذلك ،المحیل

أنومثله كذلك ،هالمحال علیإلىمدنیا انتقل بصفاته تلك أووان كان الدین تجاریا ،جلهأ

.انقطاعأوفانه ینتقل بسریانه هذا ما لم یعترضه وقف ،یكون التقادم قد سرى بحقه

هذا التنفیذ آثارنفإةرسمیةورقأوقابل للنفاذ كحكمتنفیذيدنوقد یكون مقترن بس

،1حوالةالمحال علیه من تاریخ انعقاد الةذمإلىوینتقل الدین فیها بنفس صفات ةتبقى قائم

الأصليالمدین ةذمبراءةالمحال علیه وما یترتب على ذلك من ةذمإلىانتقال الدین إن

انعقدت باتفاق بین المحال له والمحال علیه دون فإذاصحیحةحوالةیكون من وقت انعقاد ال

المدین ةذمبرأوتفي حق الدائن فینتقل الدین ةمباشر نافذةتنعقد فإنهاتدخل من المحیل 

والمحال "المحیل"الأصليالتي تنعقد باتفاق بین المدین حوالةالماأمن ذلك الوقتالأصلي

ةذموبراءةفیستند انتقال الدین ،لهابإقرارهإلافي حق الدائن نافذةلا تصبح فإنهاعلیه 

.2حوالةوقت انعقاد الإلىالصورةمنه في هذه الأصليالمدین 

الفرع الثاني

به بضماناتهانتقال الدین المحال 

یحال الدین بكامل ":ليیمن القانون المدني الجزائري على ما254تنص المادة 

رضي إذاإلاته غیر أنه لا یبقى للكفیل عینیا كان أو شخصیا التزام تجاه الدائن اضمان

.3"بالحوالة

، ص مرجع سابق،، القسم الثاني، أحكام الإلتزام، القانون المدنيمحمد صبري السعدي، النظریة العامة للالتزامات-1

293.

الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، المصادر، الإثبات، الألثار، الأوصاف، الإنتقال، ، حمد السنهوريأعبد الرزاق -2

.1210مرجع سابق، ص ، الإنقضاء

القانون المدني الجزائريمن 254المادة -3
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تبقى الدین المحال به بضماناته، بالرغم ":قانون المدني مصري318وتقابل المادة 

مع ذالك لا یبقى للكفیل عینیا كان أو شخصیا ملتزما قبل ن تغییر شخص المدین و م

.1"رضي بالحوالةإذاإلاالدائن 

مونه ما نص علیه المشرع المصري حیث جاء حكمها متفقا مع ما جاء في مض

هو ما یؤكد فكرة أن المشرع لمعنى و بذات ا.ن النصوص أعلاه أنها أتت متشابهةمونلاحظ

ري أقتبس هذا من المشرع المصري كما یتضح هذه النصوص أیضا أنها اشتملت الجزائ

على نوعین من الضمانات لأن كل التشریعات التي تأخذ بحوالة الدین تمیز بین التأمینات 

من طرف كفیل المدین سواء كانت كفالة و ،)المحیل(ة من طرف المدین الأصلي المقدم

.شخصیة أو عینیة

)المدین الأصلي(المقدمة من المحیل الضمانات:أولا

یحال الدین بكامل ":ج.م.ق254/1وفقا لما جاء في الفقرة الأولى من المادة 

قى بالرغم من تغییر شخص المدین معنى ذلك أن ضمانات الدین المحال به تب"ضماناته 

دأ الخلافة نتیجة لمبإلالیس ذلك كانت قبل الحوالة و لذلك تبقى جمیع التأمینات التي و 

.2الخاصة في الالتزام

ئن فقد تكون بمقتضى اتفاق بإعتبار هذه الضمانات المتنوعة التي تضمن حق الدا

منأمر صادرقد تكون بمقتضى حالة الرهن الرسمي أو الحیازي و بین المدین مثلبینه و 

حق تكون بنص قانوني مثل حق الحبس و قدرئیس المحكمة مثل حق الاختصاص و 

.الامتیاز

29/07/1948، بتاریخ 108الوقائع المصریة، العدد 1948السنة 131القانون المدني المصري رقم 318المادة -1

.89العمروسي أنور، مرجع سابق، ص -2
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:الرهن الرسمي أو الحیازي على أموال المدین-1

ن هذا الضمان ، فإانا عینیا مقدم من المدین الأصليان كان للدین محل الحوالة ضم

كان الدین یكون المدین الأصلي هو ذاته بمثابة كفیل عیني كما لویبقى ضمانا للدین و 

"المحال له"فیكون الدائن تعلق بعین المدین الأصلي رسميمضمونا برهن حیازي أو رهن 

.1تتبع هذه العین تحت أي ید تكون وفقا لأحكام الرهن الرسمي

:حق الاختصاص المرتب على مال المدین-2

هو حق عیني تبعي مصدره أمر ختصاص من بین الضمانات العینیة و یعتبر حق الا

المحال له عاستطاالمحال به مصدره حكم قضائي و صادر من القاضي معنى ذالك أن الدین

إلى، وبرئت ذمة المحیل بإنتقال الدین على مال عائد للمحیل،أن یأخذ حق الاختصاص

یبقى مال المحیل مثقلا بحق حق الاختصاص یبقى ضمانا للدین و المحال علیه فإن

.2ذالك ضمانا لحق المحال لهصاص رغم براءته من دین الحوالة و الاخت

:حق الامتیاز-3

منه مراعاةالامتیاز أنه أولویة یقررها القانون لدین معین حق982ت المادة فعر 

.3بمقتضى نص قانونيإلاولا یكون للدین امتیاز .لصفته

المدین من أموالنوعان منها حقوق امتیاز عامه ترد على جمیع إلىوقسمها المشرع 

أيین عقار معأوترد على منقول ةخر یتمثل في حقوق امتیاز خاصآمنقول وعقار، ونوع 

.محدد بالذات

.80ص،أنور طلبة، مرجع سابق-1

نظریة العامة للإلتزام، المصادر، الإثبات، الألثار، الأوصاف، الإنتقال، الوجیز في الحمد السنهوري، أعبد الرزاق -2

.1211، صمرجع سابق، الإنقضاء

"تنص على من القانون المدني الجزائري982ة الماد-3 الامتیاز أولویة یقررها القانون لدین معین مراعاة منه :

.لصفته

"ولا یكون للدین أمتیاز إلا بمقتضى نص قانوني-
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قانون المدني الجزائري 254المشرع الجزائري في نص المادة حسب ما ذهب إلیه

لم یستثني المشرع سوى بكامل ضماناته و الدینعلى انتقالةصراحتنص تضح إوكما فإنها

عینیة هذا ما یثبت أوالتأمینات المقدمة من الغیر التي تتشكل في الكفالة شخصیة كانت 

اعتبار حقوق الامتیاز من ،مبرراتعدةللك ذو ،انتقال حقوق الامتیاز مع محل الحوالةجواز 

أن ترتیب لا یعد سببا كفیلا برفض مباشرة الامتیاز لضمانات الملحقة بالحق المحال له، و ا

.على أموال المحال علیه

:حق الحبس-4

عرض الوفاء یلمالدائندام لتزم بأداء شيء أن یمتنع عن الوفاء به، ماإمنكل

ستوفي ما هو مستحق له یمتنع عن رد هذا الشيء حتى یفإن له أن لتزام ترتب علیهإب

.1ویكون مرتبط بإلتزام المدین

هو یمتنع نفس الوقت بتسلیم شيء تحت یده و فالحبس یفترض أن الدائن مدین في

لبائع الشيء المبیع مثال عن ذالك عند حبس اتزامه حتى یستوفي الحق الذي له و عن تنفیذ ال

عندما یحبس المودع لدیه الودیعة، كما هو الحال أیضامن المشتري و حتى یستوفي الثمن 

.2ما أنفقه في حفضهاحتى یتقضى أجره و 

من 502إلى200قد نضم المشرع الجزائري أحكام الحق في الحبس في المواد و 

أن القانون أعطاه إلامینات العینیة القانون المدني الجزائري على رغم أنه لم یورده ضمن التأ

الي المحافظة على الضمان العام وحقوق بالتالمدین و أموالل حقوقه من یللدائن بغیة تحص

.3الدائنین بشكل خاص

لكل من إلتزم بأداء شيء أن یمتنع عن الوفاء به ما ":من قانون مدني الجزائري على أنه200حیث تنص المادة -1

مادام الدائن لم یقم بتقدیم أو.قة سببیة وارتباط بإلتزام المدینعلاعرض الوفاء بإلتزام ترتب علیه ولهدام الدائن لم ی

.تأمین كاف للوفاء بإلتزامه هذا

لك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو انفق علیه مصروفات ضروریة أو نافعة، فإن له أن یمتنع ویكون ذ

".عن رد هذا الشيء حتى یستوفي ما هو مستحق له، إلا أن یكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غیر مشروع

.307، ص المرجع السابق، بلحاج العربي-2

.306ص نفسه،المرجع ، بلحاج العربي-3
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الضمانات المقدمة من طرف كفیل المدین :ثانیا

وفاء والذي بموجبه یلتزم الكفیل بال)الكفیل(هو عقد یبرم بین الدائن والغیر الكفالة 

جل أبالدین الذي في ذمة المدین إذا لم یقم هذا الأخیر بالوفاء به إتجاه الدائن عند حلول 

عقد یكفل ":، معرفتا الكفالة شخصیة أنهاج.م.ق644ونصت على ذلك المادة الدین، 

لم یف به المدین إذابمقتضاها شخص تنفیذ التزام بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام 

یفهم من هذا النص أن جمیع أموال الكفیل ضامنة للوفاء بدیونه إذا یلتزم .1"ي نفسهالأصل

.بدفع الدین في حالة عدم إستیفاء الدائن حقه من المدین

دم استفاء في حالة عي في مركز الراهن و ینالكفیل العالكفالة العینیة فیكون فیهااأم

أنه لا یجوز التنفیذ على إلاالعینيكفیل، فإن الدائن یرجع على الالدائن دینه من المدین

رهنا على مال من أمواله سواء رهنًا رسمیا أو حیازیا قصد رهن في حدود ما إلامال الكفیل 

.2ضمان الدین لصالح الدائن

، أي الدین الذي في ذمة المدین الأصلي مكفولا من حل الحوالةقد یكون الدین م

عینا أوأو عینیة بأن یكون هناك كفیل قدم رهنا شخص غیر المدین الأصلي كفالة شخصیة 

المدین الأصلي یسرلضمان الدین الذي في ذمة المدین الأصلي معتمد في ذالك على

المعروف و بما أننا بصدد دراسة حوالة الدین ء و كذا الثقة الموضوعة فیه على الوفاومقدرته و 

تنتقل الكفالة بنوعیها مع الدین ذمة أخرى فهلإلىأن حوالة الدین هي انتقال دین من ذمة 

أم لا ؟ 

من القانون المدني الجزائري644المادة -1

الرهن الحیازي، الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص،سمیر عبد السید تناغو، التأمینات الشخصیة والعینیة،-2

.66، ص1996،الإسكندریةحقوق الامتیاز، منشأة المعارف، 
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في الفقرة الإجابةمن القانون المدني الجزائري نجد 254نص المادة إلىفبرجوع 

".....الثانیة التي تنص على ما یلي ، التزام ا كان أو شخصیای یبقى للكفیل عینغیر أنه لا:

."...الحوالةـرضي بإذاإلاتجاه الدائن 

یكفل أنقل هذه الضمانات مع دین الحوالة فالكفیل حین ارتضى فمن المنطق عدم ن

أن الطالمومقدرته على السداد و بمدى یسرهذالك على ثقتهفي المدین الأصلي فانه أعتمد 

.1المدین لم یبقى بعد الحوالة فلا مبرر من استمرار الكفالة

عیها مع الدین انتقال كفالة بنو اشترطاستخلاصا لما سبق فإن المشرع الجزائري و 

.برئت ذمته من الكفالةوإلاالكفیل بذلك ارضبالمحال به 

المطلب الثاني

انتقال الدین بدفوعه

ةل له بكافاالمحةالدین أن یتمسك في مواجهحوالةیستطیع المحال علیه بموجب 

من القانون256التي كان للمحیل الحق في التمسك بها حیث تنص المادة ةالدفوع القانونی

أنالأصليیتمسك المحال علیه قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدین "المدني الجزائري

"حوالةدفوع المستمدة من عقد الالیتمسك بها كما یجوز له بالتمسك ب

الدفوع التي كان للمدین:من الدفوع وهي كالتاليأنواعونعرض بهذا الصدد ثلاثة 

وأخیرا ،)الفرع الثاني(دفوع المستمدة من عقد الحوالة لاو، )الأولالفرع (التمسك بها الأصلي

.)الفرع الثالث(بالمحال علیه الأصليالدفوع المستمدة من علاقة المدین 

.263، ص المرجع السابق،یحي عبد الودود-1



الفصل الثاني                                                                                         آثار حوالة الدین        

-45-

الأولالفرع 

التمسك بهاالأصليالدفوع التي كان للمدین 

فیما كان قائما في ذمته من التزام الأصليما دام المدین الجدید قد حل محل المدین 

یبقى الدین مشوبا بذات الدفوع التي اقترنت به قبل نقله أنالح المحال له فان مؤدي ذلك لص

أوفسخه إلىمنها ما یرجعبطلان الدین و إلىوالدفوع التي تثبت للمدین القدیم منها ما یرجع 

.1انقضاءهإلى

ن اختلال ركإلىمن أوجه البطلان أن یكون الدین ناشئا عن عقد باطل بسبب یرجع و 

من أركانه كالتراضي أو لعدم توافر الشروط اللازمة في المحل أو لعدم مشروعیة السبب 

.الحوالةإبرامإلىالذي أدى

أو یكون الدین ناشئا من عقد قابل للإبطال بسبب نقص الأهلیة أو لسبب عدم صحة 

لدفوع هذه او ،والغبن، الاكراه شابه عیب من عیوب الرضا كالتدلیس، الغلطالرضا الذي 

كانت إذاأن یتمسك بها ولهذا الأخیرلیس المحال علیهخاصة بالمدین الأصلي و شخصیة 

المحال علیه فیعتبر انعقادها برضا المدین المدین الأصلي و بیند انعقدت بإتفاقالحوالة ق

.2تمد من نقص الأهلیةللبطلان المسإجازةالأصلي 

لعیب شاب أوسبب نقص أهلیة المدین فإذا كان الدین ینشأ عن عقد قابل للإبطال ل

عقد إبرامه بسبب البطلان على ملالمدین الأصلي بالرغم من عقدامإأن یلاحظفإنه إرادته

قانون المعاملات المدنیة الاماراتي، دراسة مقارنة مع الفقه ي محمد صبري، الحوالة في القانون المدني الأردني،الجند-1

.178ص ،ن.س.د،ن.د.دالعربي، بدون طبعة، منشورات جامعیة الیرموك 

لالتزام بوجه عام، اة، الجزء الثالث، نظریالجدیدالوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري، أحمدعبد الرزاق-2

.599-598ص ص مرجع سابق، ،الانقضاءالحوالة، ، الأوصاف
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ومنه یعتبر أجاز العقد مصدر الدین المحال بهالحوالة بعد زوال هذا العیب یفید بأن المدین 

.1بإبطال العقد غیر صحیحالمحال علیه تمسك 

یتحقق ذلك و ، ال علیه فإن له الدفع بفسخ الدینلمحلالدفوع التي تثبت إلىبالرجوع و 

لم یسلم الدائن المدین الأصلي و و ثمنا في عقد بیع، تم بین الدائنكان الدین المحال به إذا

، یحول دون قبوله فإن و كان عند تسلمه مشوبا بعیبالمبیع أو سلمه بعد الموعد المحدد أ

ذالك بوفاء أن له التمسك بإنقضاء الالتزام و سخ الدین هنا كما للمحال علیه أن یتمسك بف

.2لة أو بإبراءه منه أو بالتجدیدالمحیل دین الحوا

أما الدفع بالمقاصة فهل یثبت للمحال علیه في مواجهة المحال له ؟

، حیث رأى المشرع الألماني عدم جواز تمسك تلفت حول الدفع بالمقاصةاخالآراءإن

القانون الألماني بقوة ، ولا تجري المقاصة ببحق نشأ للمدین القدیمةقاصمباله المحال علی

إنما لا بد لسریانها من من القانون المدني الألماني و 288هذا حسب نص المادة القانون و 

، فلو سمح للمدین الجدید الحق فیها وهو المدین القدیمیصدر من صاحبإراديإعلان

على مثل هذا تمسك وهو مما لا تجوز معه إجباران ذلك یل لكاالتمسك بها دون موافقة المح

.3المقاصة

إن فمنها یمكن أن نقول أن الدفع بالمقاصة یختلف حسب انعقاد صورة حوالة الدین ف

هي الصورة الأولى لإنعقاد حوالة مدین الجدید وأقرها الدائن و التمت حوالة الدین بین المحیل و 

یل لا یرید التسلم بالمقاصة لذالك حول الدین الذي في ذمته الدین فهذا دلیل على أن المح

المحال علیه یطالب بالدین الذي في ذمة المدین فلا یجوز في هذه الحالة للمحال علیه إلى

.التمسك بالمقاصة بعد أن تنازل عنها المحیل

.670ص ،مرجع سابق،سلیمان مرقص-1

الالتزام بوجه عام، ة، الجزء الثالث، نظریالجدیدالوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري، أحمدعبد الرزاق-2

.599مرجع سابق، ص ،الانقضاءالحوالة، ، الأوصاف

.239ص ،سابقالمرجع ال،یحي عبد الودود-3
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مباشرة انعقدت بالصورة الثانیة من حوالة الدین أي بین الدائن و المحال علیه إذاأما 

كان المحیل أغلق المقاصة في مواجهة إذاسیما لمحال علیه حق الدفع بالمقاصة لافإن ل

الدفع ینتقل لصالح المحال علیه الدائن قبل الحوالة أو التمسك بها بعد ذالك فإن هذا 

كان المحال علیه نفسه دائنا للمحال إذابدیهیا التمسك به في مواجهة المحال له و یستطیع و 

.ما علیهع أن یتمسك بالمقاصة بین ما له و ه یستطیله فإن

أن إلافالمشرع الجزائري لم یذكر نص خاص یتمسك فیه المحال علیه بالمقاصة 

تمسك إذاإلالا تقع المقاصة ":من القانون المدني الجزائري300نص المادة إلىبالعودة 

،حق فیهاالنزول عنها قبل ثبوت البها من له مصلحة فیها و لا یجوز

یترتب علیها انقضاء الدینین بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي یصبحان فیه صالحین و 

".نها في الوفاءیي المقاصة كتعیللمقاصة و یكون تعیین جهة الدفع ف

، هو المدین الأصلي لأن الدفع بالمقاصة یعد من ا بمن له مصلحةالمقصود هنو 

ولا یجوز للمدین الجدید التمسك بالمقاصة بل له الدفوع المتعلقة بشخص المدین الأصلي 

.حق الدفع بسقوط الدین فقط

كان الدین الذي في ذمة عقد الحوالة بین المدین الأصلي والمحال علیه و أبرم ذاإ

مسقطا لحقه منه بالدین إقرارا، فإن هذا التصرف یعد قد تقادم وقت الحوالةالمدین الأصلي 

.1یجوز للمحال علیه أن یتمسك بهمن ثم لافي التمسك بالتقادم و 

الفرع الثاني

الدفوع المستمدة من عقد الحوالة

تكون الدفوع المستمدة من عقد الحوالة إما ناتجة عن عدم مشروعیة السبب الذي 

ترتبت علیه الحوالة كأن یكون مال الحوالة مال قمار أو مالا غیر مشروع عموما أو أن یدفع 

لأن عقد الحوالة هو (أي نقص في أهلیته إرادتهطال الحوالة لعیب في المحال علیه بإب

.374ص ،2000، الإسكندریةمحمد حسین منصور، أحكام الالتزام، منشأة الكتب الجامعیة، -1
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لك سقوط حق المحال ذالحوالة تبعها إبطال، فإذا تقرر )التزام المحال علیه قبل الدائنأساس 

المحال علیه أن فله الدفع ببطلان عقد الحوالة و له في مطالبة المحال علیه فإذا طالبه

.1رط فاسخ تحقق أو شرط واقف تخلفعلقت على شإذایطالب بإنعدام الحوالة 

لفرع الثالثا

بالمحال علیهالأصليالدفوع المستمدة من علاقة المدین 

بین المحال علیه ،سبب قیام الحوالة هي الدفوع الناشئة عن العلاقة القانونیةأن

بالمدین أساسایتمسك قبل الدائن بالدفوع المستمدة من علاقتهأنفعلى المحال علیه والمحیل

الة كانت الرابطة التي تربط المحیل بالمحال علیه هي الدافع والباعث وراء حو إذاالأصلي

.2الدین وكان الدائن یعلم بذلك

وفي عقد البیع آخرإلى، رهن رسمیا یبیع شخص عقارا مرهوناأنمثال عن ذلك 

مثال ، ع العقار المرهونمإلیهالمشتري الدین المضمون بالرهن حتى ینقل إلىذاته یحول 

بیع ذاته الدیون المشتري في عقد الإلىبیع صاحب المتجر متجره ویحول أنثاني یوضح 

، یكون بذلك المشتري هو المحال علیه في كلتا الحالتین سواء مشتري التي على المتجر

البیع لما بالذات یقوم سبب الحوالة، فلولا ة، وبهذه العلاقمشتري المتجرأوالعقار المرهون 

.3كانت الحوالة

صورتي حوالة الدین مبینین جوهر إلىهذا الطرح لابد من التمییز والعودة ةولدراس

.الفوارق السائدة في هذه الدفوع وما یشابهها

ینص المشرع الجزائري صراحة في التقنین المدني على الدفوع المستمدة من علاقة 

من القانون المدني الجزائري بالرغم من 256ة المدین الأصلي بالمحال علیه في نص الماد

ذلك نص على نوعین من الدفوع، الدفوع المستمدة من عقد الحوالة وكذا الدفوع التي كان 

.221ص ،سابقالمرجع الالفضل منذر، -1

.116ص ،سابقالمرجع الالعمروسي أنور، -2

صص،مرجع سابق،، القسم الثاني، أحكام الإلتزام، القانون المدنياتالنظریة العامة للالتزاممحمد صبري السعدي، -3

295-296.
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المحال علیه مباشرة معنى ذلك فلو انعقدت الحوالة بین الدائن و للمدین الأصلي التمسك بها، 

ي والمحال علیه الذي التزم فیه هذا عقد أبرم بین المدین الأصلعقد الحوالة قد سبقهأن

ثر یلزم المحال أأيللعقل السابقبتسدید الدین الذي في ذمة المحیل بحیث لا یكونالأخیر

یكن هو علیه في مواجهة الدائن ومن ثم لا یمكن للمدین الجدید التمسك بعیوب وحجج لم

.طرف في قیامها مع الدائن

الدین فقد تكون یتحمل عنهآخریل وشخص الحوالة بین المحإبرامفي حال أما

لالتزام ماضي بین المحیل والمحال علیه ثم أعلنت الحوالة للدائن وأقرها فطبقا الحوالة تنفیذا 

للقواعد العامة لا یجوز الاحتجاج قبل المحال له بدفوع ناتجة عن علاقة قانونیة هو لیس 

مت به الحوالة بین المحال علیه طرفا فیها بحیث یحصل على حقه بإقراره العقد الذي ت

.1سبب للإبطالأيالمدین الأصلي وهذا العقد أبرم صحیحا لا یشوبه و 

عقد بیعأنتبدو كجزء منه كما لو افترضنا بحیثوتكون الحوالة تابعة لعقد البیع 

أنن للمحال علیه إف، إلتزاماتهبأحدلإخلال البائع الفسخبالمتجر تم فسخه لسبب یقضي 

قبل الدائن بأوجه الدفع المستفادة من الرابطة القانونیة التي ربطته بالمحیل وكانت یتمسك

أنوبالتالي فان علم الدائن ،الدین وكان المحال له على علم بذلكحوالةهي الباعث في 

صلي الأالمتجر المرهون من المدین نه اشترى أالمحال علیه ما كان لیقبل الحوالة لولا 

من حقه التمسك قبل المحال له بفسخ البیع ویمتنع عن الوفاء له، بمفهوم فیكون )البائع(

ن الحوالة عقدت لهذا السبب لا یقیم للمحال علیه حق أفإن عدم علم المحال له، بآخر

أنوله بعد ذلك أمامهالامتناع عن الوفاء للمحال له بل یبقى ملتزما أوالتمسك بفسخ العقد 

.2ليالأصیرجع بحقه على المدین 

ص ص،مرجع سابق،، القسم الثاني، أحكام الإلتزام، القانون المدنيالنظریة العامة للالتزاماتمحمد صبري السعدي، -1

296-297.

.91، صمرجع سابق،عمروسي أنور-2
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المبحث الثاني

الأصليأثار الحوالة في علاقة المدین 

مع الدائن ومع المدین الجدید

حوالة الدین حیث خصصنا فیه أطرافیتناول هذا المبحث العلاقات القانونیة بین 

، أین یكون دائن وكذا علاقته بالمدین الجدیدالعلاقتین التي تجمع المدین الأصلي بالأثار

.بالوفاء به عنهآخر، ینقل إلتزاما مترتبا في ذمته لیقوم شخص ا أصلیادینفیها المحیل م

ندرس فیه )الأولالمطلب (مطلبین إلىنقسم هذا المبحث أنومن خلال هذا یمكن 

علاقة أثارسنرى فیه )المطلب الثاني(أما ،بالدائنالأصليالعلاقة التي تجمع المدین أثار

).المحال علیه(المدین الأصلي بالمدین الجدید

الأولالمطلب 

بالدائنالأصليالمدین علاقةالحوالة في أثار

قانونیة تتمثل في حقوق والتزامات، أثارتنشا عن علاقة المحیل بالمحال له جملة 

وعلیه یقدم هذا المطلب ضمن فرعین براءة حوالةتترتب لكل من المتعاقدین بعد عقد التثبت و 

الفرع (ضمان المدین الأصلي یسار المحال علیه ،)الأولع الفر (ذمة المدین الأصلي 

).الثاني

الفرع الأول

براءة ذمة المدین الأصلي

انعقدت حوالة الدین صحیحة بالاتفاق بین المحال له والمحال علیه دون تدخل إذا

تبرأ من الدین بمجرد انعقاد الحوالة ولا یضمن المحیل شیئا الأخیرمن المحیل فان ذمة 

.محل له في هذا النطاق ذلك انه لم یتدخل في الحوالة بل انعقدت دون رضاهلل
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یتحمل أنوالذي عقدها هو المحال له بالاتفاق مع المحال علیه لذا فان على الدائن 

المحال علیه على الوفاء ةختیار متحملا ما قد یؤثر في مقدر مسؤولیة اختیاره ونتائج هذا الا

ولم یتطلب القانون ،1إمتنع عن الوفاء لأي سبب من الأسبابأوالأخیرأعسر هذا أنله 

، نیة محال علیه وإنما یكفي لذلك دلالةشكلا معینا للإتفاق الذي یقع بین المحال له وال

الطرفین بتراضیهما بأن یحل المدین الجدید محل المدین الأصلي ویقع هذا الإتفاق صحیحا 

إبراء المدین إلىتتجه أندة الطرفین یجب إراأنولو كان التراضي ضمنیا مع توضیح 

الإلتزام معه على أوالأصلي من الدین ولیس مجرد اشتراكه مع المحیل في تحمل المسؤولیة 

إبراءصحیحة تتجه نحو إرادةتدل علیها أنأن قیام حوالة الدین یجب أيسبیل التضامن 

.2لا تحمل تبعیة الالتزام معهالأصليالمدین 

قدت الحوالة بالاتفاق بین المحیل والمحال علیه فإن المحیل یبقى ملتزما انعإذاأما

لا یترتب على و ،لحوالةلدائن الإقرارحین إلىل له بالدین ولا تبرء ذمته أمامهقبل المحا

قانونیة بین المحال له والمحیل الةتغییر في العلاقأيالعقد المبرم بین المحیل والمحال علیه 

".، المدین الأصليالأصليالدائن"

تبرأ ذمة المدین الأصلي وتترتب هذه البراءة بقوة القانون فلا حوالةأقر الدائن الفإذا

رتب في ذمة المدین نه تخلى عن دینه القدیم المتأإقرارهیشترط أن یصرح الدائن في 

.3الأصلي

.202ص ،یحي عبد الودود، مرجع سابق-1

.346ص ،مرجع سابق،الأهواني حسام الدین كامل-2

.224ص ،یحي عبد الودود، مرجع سابق-3
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يالفرع الثان

ضمان المدین الأصلي یسار المحال علیه

:یليمن القانون المدني الجزائري على ما255الجزائري في نص المادة نص المشرع

لم یتفق على ما،الدائن للحوالةإقراریضمن المدین الأصلي یسار المحال علیه وقت "

.1"غیر ذالك

من القانون 319المشرع المصري حیث تناول في نص المادة إلیهوهذا ما ذهب 

الدائن إقرارصلي أن یكون المحال علیه موسرا وقت یضمن المدین الأ":المدني المصري

".لم یتفق على غیر ذالكبالحوالة ما

ا یتفق كلا المشرعین على نمط تطبیق هذه النصوص یكون في حالة التي تنفذ به

د الحوالة، هو من عقالحالةه، لأن المحیل في هذالحوالة بالإتفاق بین المحیل والمحال علیه

الدائن لإقرارها لذالك فإن القانون افترض أن المحیل أخذ ایه، وهو من دعواختار المحال عل

.الحوالةإقرارعلى عاتقه ضمان یسار المحال علیه وقت 

255النص الذي جاء به المشرع المصري كان أكثر دقة ووضوح من نص المادة إن

ن ملتزم بضمان یسار المدة التي یبقى فیها المدییظهرمن القانون المدني الجزائري بحیث لم 

یضمن المدین الأصلي ":المحال علیه فكان من الأحسن تدوین صیاغة المادة بشكل التالي

، إضافة كلمة "لم یتفق على غیر ذالكالدائن للحوالة فقط ماإقراریسار المحال علیه وقت 

.فقط في نص المادة حتى تكون واضحة و شاملة للمعنى المراد الوصول له

الرجوع على المحیل في حق الالمحیل لیسار المحال علیه یحفظ المحال له ضمان إن

إقراركان المحال علیه موسرا وقت إذاأما ،أعسر المحال علیه دون تقصیر من الدائنإذا

إعسارهإلىتراخى في مطالبته فترة لیست بالمعقولة مما أدى هذا الأخیر،لحوالة لكن الدائن ل

.من القانون المدني الجزائري255المادة -1
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في استفاء حقه هو سبب لأن تقصیر المحال لهإعسارهلیة فلا یتحمل المحیل مسؤو 

.1لیس فعل المحیل أو تقصیرهالإعسار و 

ین إمتنع المدإذاكان ضامنا لیسار المدین الجدید فإنه لن یكون مسؤولا إنالمحیل و 

التنفیذ دون ن الإعسار یتوفر بعدم وجود ما یحوللأذلك الجدید عن الوفاء للمحال له و 

موسر لكنه )یدالمدین الجد(المحال علیه أما في هذا الصدد فإن المحال علیه علیه عند

زمة للرجوع على المدین الجدید علیه فإن للمحال له اتخاذ الإجراءات اللاممتنع عن الوفاء و 

.2والتنفیذ على أمواله

المحال علیه فإن المحال له لن یستطیع إعسارومع تحقق شرط الضمان في حال 

على ذلك بالرجوع على المدین الجدید و أثبت هذا الإعسار أولا و إذاإلالى المحیل الرجوع ع

ه قبله، أي تجرید المدین الجدید، وذالك لأن المحیل لیس جمیع الضمانات التي تثبت ل

حرصا على المصالح كفیلا، وان اقترب من هذه الصفة، ومع ذلك فإن المحال له و 

إعسارإثباتومستعجلا حتى یتیسر له ا تحفضیااءمتعارضة أن یتخذ ضد المحیل اجر ال

.3المحال علیه بوجه قاطع

مثال توضیحي لمدى ضمان المحیل لیسار المحال علیه في حال اشتراط ذلك على 

.المحیل

دینار فحول زید 1000بمبلغ "المحال علیه"دائنا لعمر "المحیل"كان زید إذا

بالمقابل ضمن زید یسار المحال له و "أحمد"لصالح دینار500مبلغ ما قیمته من هذا ال

ه المحال به من المحال علیه تقدم المحال له لإستفاء حق، و الإقرارعند )عمر(محال علیه ال

، بدون طبعة، إصدار الدار 7، جزء 1976لسنة 43شرح القانون المدني الأردني رقم ،الفكهاني حسن وآخرون-1

.546ص ، 2001العربیة للموسوعات، سنة 

أنور طلبة، انتقال، انقضاء الحقوق والالتزامات-2

الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، المصادر، الإثبات، الألثار، الأوصاف، الإنتقال، ،عبد الرزاق أحمد السنهوري-3

.1215-1214ص ص ،مرجع سابق، الإنقضاء
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، فإن المحیل هنا لن یستطیع أن یرجع على المحال علیه كان هذا الأخیر قد أعسر)عمر(

.نامض)زید(ینار ذالك لأن المحیل د1000دینار من قیمة 500بإعتباره دائنا له بمبلغ 

)عمر(ال علیه حوأعسر الم,)أحمد(امنا للمحال له ض)زید(حیل لم یكن المإذاأما 

)عمر(ـینار بإعتباره لا یزال دائنا لد500فإن للمحیل الحق في مزاحمة المحال له بمبلغ 

.1دینار250یكون لكل واحد منهما مبلغ ،یعود علیه ب قسمة غرماءو 

برجوعه على المحیل بتحقیق شروط الضمان لن وفي كل الأحوال فإن المحال له و 

ما دفعه مقابل الحوالة مع فوائده بسعرها القانوني مع المصاریف التي إلایستطیع أن یأخذ 

فلیس للمحال له أن یرجع على المحیل بأكثر ذالكعلى و ،كبدها في سبیل تنفیذ هذا العقدت

وز مخالفتها في نصوص مرة لا یجآلأن المشرع الجزائري وضع قواعد هذا، 2رمه منهمما غ

الباب منع فیها الفوائد بین الأفراد حتى یسد من القانون المدني455،456، 454التالیة 

رضونهم قیفلسیئة للأشخاصبین الجشعین الذین یستغلون الظروف الاقتصادیة اأمام المر 

وذلك كله حمایة ،لمتعاقدینلأن العقد شریعة ا،دیملون علیهم شروطهم في العقبفوائد و 

.حتى تستقر المعملات بین الناسشخاص و حسن النیة في المعاملات بین الألنزاهة و 

المؤسسات فالمشرع یرى أن مصلحة المجتمع تقضي للفائدة بین الأفراد و إباحتهأما 

،التي یمرون بهاةبعونا لهم على اجتیاز الظروف الصعالأشخاصإلىةتقدم المساعدأن

ونظرا ،نه ضبط هذه الفوائد بقوانین یستطیع التحكم فیها ما دامت تنظمها مؤسساتأكما 

بضمان المحیل یسار المحال علیه في حوالتي الحق والدین لذا الخاصةالأحكاملتشابه 

المحال علیه وفوات محل الحوالة ومدى ضمان المحیل فیهما لوجود إعسارسنبحث في 

.التالیةالحق عبر المسائل حوالةلاختلاف عند بعض ا

.274ص ،مرجع سابق،الذنون حسن-1

.42ص ،المرجع السابق،العمروسيأنور-2



الفصل الثاني                                                                                         آثار حوالة الدین        

-55-

ضمان المحیل فیهمدىالمحال علیه إعسار:الأولىالمسألة

فإذاالحوالة إقرارالمحال له لاستفاء حقه من المحال علیه وقت یبادرأنالأصل

أضحىفي مطالبته حتى أهملالحوالة ولكن المحال له إقراركان المحال علیه موسرا وقت 

كان إذاأما،"الدائن "حال علیه معسرا فان المحیل هنا لا یضمن شیئا للمحال له الم

حق الرجوع على المحیل الأخیر، فان لهذا المحال له الحوالةإقرارالمحال علیه معسرا وقت 

.1بالضمان

الدین ذلكوأساسل له بالضمان على المحیل لا یكون مصدر اوفي رجوع المح

عن عقد ألة وإنما یرجع علیه بدین جدید نشالدین قد انتقل نهائیا بالحواهذانلأبهالمحال

.2المحیل ضمانا یسار المحال علیهالأصليالمدینةهو عقد یرتب في ذمو حوالةال

یكون قد رجع على المحال علیه أنبعد إلاالمحال له لا یرجع على المحیل أنومع 

المحال "بتجرید"أولایطالبه أنكان للأخیر فوجده معسرا فإن رجع مباشرة على المحیل 

نه رجع أثبت المحال له أإذاإلاعلیه، وعلى ذلك فان المحیل لن یكون مسؤولا بالضمان 

.3فوجده معسراأولاعلى المحال علیه 

الدائن للحوالةإقرارعدم حلول الدین المحال به وقت :لة الثانیةأالمس

الدائن للحوالة وكان المحال علیه موسرا وقت إقرارلم یحل الدین المحال به وقت إذا

هذا ةوفاء فإن المحیل لا یتحمل مسؤولیمیعاد الأيالدین أجلثم أعسر عند حلولالإقرار

، ولأن المحال علیه الدائن للحوالةإقرار، ذلك أن نطاق ضمان المحیل یكون وقت الإعسار

أراد وإذا،4الإقرارالمحال علیه بعد ذالك عسر أإنكان موسرا وقتها فلا ضمان على المحیل 

.81ص ،المرجع السابق،انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات،طلبةأنور-1

الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، المصادر، الإثبات، الألثار، الأوصاف، الإنتقال، ،حمد السنهوريأعبد الرزاق -2

.1214صمرجع سابق، ، الإنقضاء

.545ص ،رجع سابقم،الفكهاني حسن وآخرین-3

.668مرقص سلیمان، مرجع سابق، ص -4
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فقط فإن علیه أن الإقرارالمحال له جعل المحیل ضامنا حتى عند حلول الدین، ولیس وقت 

أنیثبت أن"المحال له"استطاع الدائن إذاولكن ،1قبل إقرار الحوالةصراحةیشترط ذلك 

قى له بل یبلاتبرأ قبل المحلا محیل فإن ذمة ال،للحوالةإقرارهالمحال علیه كان معسرا وقت 

تدلیس إلىالمحال علیه یعود بإعسارن كان عدم علم المحال له إ سیما و ملتزما بالضمان لا

فلا ضمان على الإعساركان المحال له علم بهذا إذاأما،غلط وقع فیه المحال لهأو

ن، ولا یستخلص هذا علم المحال له یعد قرینة على تنازله عن الضماأنالمحیل باعتبار 

.2كانت نیة المتعاقدین واضحة فیهإذاإلاالتنازل 

في موقف المشرع المصري من مسائل تناولت ضمان المحیل المدین للإلتزام ویلاحظ

، أن براءة المحیل لا تكون نهائیة خاصة غیرهیفي بهه لغیره ویخرج من ذمته لالذي ینتقل من

الاتفاق بین المحیل والمحال علیه، لأن المشرع جعل من بالحالة التي تنعقد بها الحوالة ب

أنكما ،الدائن للحوالة یمنع من براءة المحیلإقراریسار المحال علیه شرطا واقفا عند 

الدائن للحوالة یحول إقرارثبت وقت إذاالمحال علیه الذي یعد بمثابة الشرط الفاسخ إعسار

اءة نهائیة فالحوالة یمنع بهذا المعنى تقترب من دون الاستطراد في نظریة براءة المحیل بر 

بأن اشتراط الدائن یسار المحال الألماني،حوالة التوثیق التي تتفق مع ما جاء به المشرع 

أن الموقف لدى إلا، وإنما حوالة توثیقإبراءبالحوالة لا یجعلها حوالة إقرارهعلیه عند 

لحوالة التوثیق یرى أن المحال الأخیر وسندا، فالألمانيالمصري یختلف عن المشرع المشرع 

له یستطیع الرجوع على المحیل والمحال علیه كمدینین متضامنین بخلاف المشرع المصري 

مطالبة المحال علیه إلاالمحال له أمامالمحیل ولا یكون إبراءإلىالذي تؤدي الحوالة عنده 

.3الحوالةإقرارن معسرا وقت قام المحال له الدلیل على أن المحال علیه كاإذاإلا

، دار النهضة العربیة، دروس في النظریة العامة للالتزامات، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، بدون طبعة،اوي جمیلقالشر -1

.251ص ،1977،القاهرة 

.82ص ،مرجع سابق،أنور طلبة، انتقال وانقضاء الحقوق والإلتزامات-2

.239ص ،یحي عبد الودود، مرجع سابق-3
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المطلب الثاني

آثار الحوالة في علاقة المدین الأصلي بالمحال علیه في حوالة الدین

ممیزا المحال علیه نظمها المشرع الجزائريالقانونیة الناشئة بین المحیل و الآثارإن

ملحوظعلاقة بشكل ترتیب آثار هذه الوأهتم بدراسة و ،في ذالك بین حوالة الحق وحوالة الدین

التشابه في تحدید علاقة المحیل بالمحال علیه في حوالة الدین بمقتضى حتى یفك الغموض و 

.ذه العلاقة معطیا تفصیلا دقیقاهإطارتعاقد صریح في 

المحال علیه قبل ، الآثار الناشئة بین المحیل و فرعینإلىبهذا قسمنا هذا المطلب و 

الفرع (ذ الحوالةالمحال علیه بعد نفاالناشئة بین المحیل و الآثارو ، )الفرع الأول(نفاذ الحوالة 

)الثاني

الفرع الأول

الآثار الناشئة بین المحیل والمحال علیه قبل نفاذ الحوالة

الدائن لم یحدد موقفه من ما دام ":القانون المدني الجزائري على أنهمن 253تنص المادة 

حال علیه ملزما قبل المدین الأصلي بالوفاء للدائن في ، كان المأو رفضاإقرارا، الحوالة

لو رفض م یكن هناك اتفاق یقضي بغیر ذالك، ویسري هذا الحكم و ما ل،الوقت المناسب

.الدائن الحوالة

غیر أنه لا یجوز للمدین الأصلي أن یطالب المحال علیه بالوفاء للدائن ما دام لم یقم -

."مقتضى عقد الحوالةالمحال علیه بهو بما التزم به قبل

المحال علیه على و "المدین الأصلي"أن الإتفاق الذي یتم بین یتبین من هذا النص 

حتى قبل أن یصدر و ،"المدین الأصلي"ن ملزما للمحال علیه أمام المحیلحوالة الدین یكو 

.1الدائن بالحوالة أو الرفض لهامنإقرارا

.86ص ،مرجع سابق،العمروسي أنور-1
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بأن یفي له دین الدائن بالوقت المناسب ما لم فیبقى المحال علیه ملتزما قبل المحیل ،

الأخیر للحوالة، إقراربعد إلائن یتفق مسبقا على أن المحال علیه لا یلتزم بالوفاء للدا

.قانون مدني جزائري253المادة هو وارد في نصهو شرط جائز كما و ،1ونفاذها في حقه

وقد یكون ،لدین المحال به، وقت حلول االوقت المناسب لوفاء المحال علیهیقصد بو 

، وحتى لو لم یكن هناك اتفاق ال له للمحیل بالدین محل الحوالةأیضا وقت مطالبة المح

ه عن المحیل أي مطالبة من الدائنعلى الوقت المناسب فالمقصود هو أن یدرى المحال علی

، هذه المطالبةه للمحال له لیجنبه ل علیه تعهد بالوفاء عناأن المحأیضایعي و "المحال له"

،2الدین متى طالبه الدائن بذلكفالمحال علیه یلتزم بعمل وهو تخلیص ذمة المحیل من

الحوالة لا إقراریبقى التزامه قبل المحیل قائما حتى لو رفض الدائن الحوالة سیما وأن عدم و 

.3یل بل یبقى هذا الالتزام قائمایستتبع سقوط التزام المحال علیه قبل المح

بالوفاء مباشرة للمحال له إماأن یقوم المحال علیه بتنفیذ التزامه قبل المحیل یمكن و 

الأصل أن م الأخیر بالوفاء به للمحال له و أن یقوم بدفع مبلغ الحوالة للمحیل لیقو وإما

.4رفض قبول الوفاء و لو من أجنبيالمحال له لا یستطیع أن ی

م جواز امتناع الدائن عن قبول المشرع الجزائري حذ حذو المشرع المصري بعدإن

، برر أو مسوغ یقتضي ذالك الامتناعالوفاء من مدینه أو نائبه أو حتى فضولي دون م

الدین وإیداععذاره إیقوم مقام الوفاء للدائن وهو آخرللمدین سلوك طریق أجازوالقانون 

.661ص ،مرقص سلیمان الواقي، مرجع سابق-1

.348ص ،مرجع سابق،الأهواني حسام الدین كامل-2

.79ص ،مرجع سابق،طلبة أنور، انتقال وانقضاء الحقوق والإلتزامات-3

الالتزام بوجه عام، ة، الجزء الثالث، نظریالجدیدوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري، الأحمدعبد الرزاق-4

.615-614ص ص مرجع سابق، ،الانقضاءالحوالة، ، الأوصاف
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الدائن عرضه عرضا صحیحا على الدائن ویجب علىأومحل الالتزام في صندوق المحكمة 

.1استوفى الدین من المدینوكأنهعد یأوقبول الوفاء في هذه الحالة 

ومقابل الالتزام المحال له بقبول الوفاء وعدم رفضه في حال عرض علیه الوفاء من 

ضطر إالذي الأمرمتنع عن الوفاء للدائن المحیل، إإذاالأخیرن إالمحال علیه فأوالمحیل 

یتخلص من مطالبته فان له الحق بالرجوع على المحال علیه بعد المحیل للوفاء للمحال له ل

بلا سبب مع ملاحظه أن رجوع المحیل هنا الإثراءالوفاء لمطالبته بالتعویض بدعوى قوامها 

یه بدعوى البیع، وذلك نه رجع مباشرة على المحال علأله لو ةضمانات مترتبأیةیحرمه من 

، ومراد رجوع المحیل هو المطالبة بالتعویض ولیس تبین المتعاقدین قد انقضةن العلاقلأ

.2بدین الحوالة

على أن یبیع له شیئا وبدلا من "المحال علیه "لو اتفق المحیل مع المشتري :مثال

في "المحیل "ئع في دین على البا،یحل محلهأنیتقاضى منه الثمن یتفق معه على أن

، لم بالدین رغم الحوالةالأخیروأوفاهى البائع، رجع الدائن علإذا، عندئذ مواجهة دائن له

تعویض ىبدعو وإنمابدعوى البیع، "المشتري"یرجع على المحال علیه أنیكن من حقه 

ومنها نطرح السؤال التالي ما هو حكم لو سكت المحیل والمحال ،3قوامها الاثراء بلا سبب

؟ معین بالحوالةأمرعلیه على عدم اشتراط 

المشرع اموافقمن القانون المدني الجزائري253الجزائري بالماده جاب المشرعأ

الحوالة أنعتبر إعلى هذا الطرح، حیث الألمانيمدني والمشرع 317المادةالمصري في 

نافذة في حقهما حتى قبل وبالتالي تعتبربین المتعاقدین ةملزمأثارفي هذه الحالة ترتب 

فالحوالة التي لم یحدد الدائن موقفه منها ،رفضاأوبولا تحدید الدائن موقفه من الحوالة ق

.18ص ، 2005دواس أمین، أحكام الإلتزام، القانون المدني، دراسة مقارنة، دار الشروق للنشر والتوزیع، فلسطین، -1

.220ص ،ع سابقمرج،یحیى عبد الودود-2

،دار الفكر العربي للطبع والنشر،للالتزام في قانون المدني المصريةالعامالأحكامموجز ،الدجاني محمد سلیمان-3

.240ص ، 1985
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ن العقد وذلك لأ"الوعد بالتنفیذ"أثار ا یكون لها ممعین فیأمروسكت المتعاقدین عن اشتراط 

براءة ذمة المحیل قبل المحال له إلىیلزم المحال علیه في مواجهة المحیل ولكنه لا یؤدي 

یفي أنالأخیرالالتزام إلىفقط یؤدي وإنمامحال علیه یكسب الدائن حقا قبل الأنإلىولا 

.1الدائن بالوقت المناسب

موجبات وعقود 287/3المادةالمشرع اللبناني في إلیهوهذا ما جاء مخالفا لما ذهب 

ثر أأيعدم ترتیب إلىلبناني تجري على نیة المحال علیه والمحیل تتصرف في هذه الحالة 

إلىعكسه استنادا إثباتا الدائن ویأتي هذا الحكم مفترضا بما لا یقبل لم یقرهإذالتعاقدهما، 

.2"لم یجیزه الدائن بطلإذانتقال الإ ":الفقرة الثالثة التي تنص على أن287المادة 

بین المحیل والمحال علیه في القانون المدني اللبناني المبرمةوكما یلاحظ فالحوالة 

أثارهااقرها الدائن رتبت إذا، بحیث الإسلاميمعروف بالفقه والالموقوفتعد من قبل العقد

حتى فیما بین ثرأأي، ولم ترتب ین المتعاقدین وفي مواجهة الدائن، وان لم یقرها بطلتب

كما لوحظ لدیهم حوالةفالمشرع الجزائري جاء بمثل ما جاء به المشرع المصري فال،3طرفیها

ثر سوى ألى قبول الدائن ولا یكون لقبوله ون توقف عبینهما لحظة انعقادها دأثارهاترتب 

یؤثر ذلك أن، قبل الغیر كما لا یكون لرفضه سوى عدم نفاذها في حق الغیر دون لنفاذها

.4ل المحیل بوفاء دین الدائن عنهعلى الالتزام المحال علیه قب

قبول أنالباحث بعد توضیح موقف كل من المشرعین الجزائري والمصري یلاحظ

یعتبر هذا أنبینهما دون ةثر كاشف للعلاقأرفضه لها لا یكون له سوى أولدائن للحوالة ا

یتوقف علیه تحدید مصیر الحوالة بل تبقى قائمة بینهما أنمنشئا لعلاقتهما، ودون الأثر

.86ص ،، مرجع سابقأنورالعمروسي -1

.522ص ،    2003،منشورات الحلبي الحقوقیة،الجمال مصطفى وآخرین، مصادر واحكام الالتزام دراسة مقارنة-2

،بدون سنة النشر،بیروت،الدار الجامعیة،الإلتزام، دراسة مقارنة في القانون المصري واللبنانيأحكامالعدوي جلال، -3

.304ص 

.523ص ،مرجع سابقوآخرین،جمال مصطفى -4
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م على فكرة البیع والمضاربة ن الحوالة بینهما تقو المحیل والمحال علیه لأأيهما لوملزمة 

.قائمة بینهماأثارهالك لذيفتبق

المشرع اللبناني إلیهما ذهب أنأرىفلا ، ومن هذا المنطلق وتماشیا مع ما تم ذكره

رفضه لتبطل من أوعلى قبول الدائن لها لتنفیذ أثارهاحول توقف نفاذ الحوالة وترتیب 

بل تحدید ، حتى قبآثارهایحتفظ لها أنالعلاقة بین المتعاقدین لابد أنبل ،بمكانته صح

الحوالة عقدأطرافبین ةمصالح المتعارضالة وذلك حفاظا على الدائن لموقفه من الحوال

.الضررإلحاقمواعید التي یظهر فیها معنى التعهد الذي یترتب على مخالفته الو 

من تم التعهد لمصلحته وهو في هذا لتكون ملزمة للمتعاقدین ویبقى الحق فیها قائما 

یكون المحال علیهأنأیضال، ویمكن المقام یكون المحی

لم یلتزم فإذاقبل المحال علیه رآخوالتزام المحال علیه، قبل المحیل یقابله التزام 

یمتنع عن تنفیذ أن، جاز للمحال علیه ه من التزام ترتب عن عقد الحوالةالمحیل بما علی

م علیها الدفع بعدم التنفیذ هي التي یقو الأساسیةفكرة و التنفیذالتزامه سندا لفكرة الدفع بعدم 

وهذا ما1عهد لهفلا عهد لمن لا،أن تفي بما علیكفعلیك ،مالكأن تأخذ أردتإذاأنه 

یكون العقد ملزما لطرفین ،متى "من القانون المدني الجزائري التي 55نصت علیه المادة 

ین اذا كانت الالتزامات لجانبةفي العقود الملزمف"تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا

المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدین ان یمتنع عن تنفیذ التزامه اذا لم یقم 

.متعاقد الاخر بتنفیذ ما التزم بهال

كان هو إذاإلاالمحیل لن یستطیع أن یدفع المحال علیه نحو تنفیذ التزامه أنبمعنى 

، ولذلك فان التعهد بین المحیل وفاء به للمحال علیهاستعد للأوقد وفى ما علیه من التزام 

666ص،1989ن .د.الثاني، دجزءالمنفردة،والإرادةموسوعة القانون المدني، نظریة العقد ،الباقيعبد المفتاح عبد-1
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موقفه من "المحال له "یقرر الدائن أنحتى قبل أطرافهوالمحال علیه یقوم مقامه ویلزم 

.1رفضاأوالحوالة قبولا 

الفرع الثاني

الناشئة بین المحیل والمحال علیه بعد نفاذ الحوالةالآثار

والمحال علیه فان )الأصليالمدین(تمت بین المحیلالدائن للحوالة التي إقراربعد 

المحیل من الدین المترتب في ذمته قبل ةذمةتنفذ بینهما ویترتب على ذلك براءحوالةال

، باعتباره المدین الجدید ویعتبر المحال علیه مباشرةإلىهذا الالتزام ةالمحال له وانتقال تبع

.2اشئ في ذمته بموجب عقد الحوالةیل للالتزام النذالك تنفیذا من المحال علیه، اتجاه المح

على أیضاالمحیل فان ذلك ینعكس ةذمة، یستتبع براءوكما أن نفاذ حوالة الدین

منذ ما یعادل قیمة الدین الذي تحمله الأصليللمدین أدىنه قد أیعتبر بذلك إذالمحال علیه 

، وكأن الة نافذة في حق الدائنالحو أصبحتمنذ أيمن الدین الأصليالمدین ةذمبراءة

، ونفاذ حوالة الدین بذالك بموجب الحوالةا بهتقاصذالك یعود على تعامل سابق بینهما 

،الأصليقبل دائنه )الأصليهو المدین (براءة ذمة المحیل الأولىنبراءتییشتمل على 

ةنشغال ذمأو المحال علیهةوالثانیة براءة المحال علیه قبل المحیل، بما للأخیر في ذم

.3لمحال علیه بالوفاء للمحال لها

التعدیل فیها فتصبح ملزمة لهم أووبعد نفاذ الحوالة لا یجوز للمتعاقدین العدول 

المتعاقدین علیها لمحاولة لأحدوذلك لتعلق حق الدائن والغیر بها فلا یكون بعد نفادها مكانا 

.304ص،المرجع السابقأنور،سلطان -1

.236ص ، 1994،، دار الجامعة العربیةط.د، الأحكامقاسم محمد حسین، الوجیز في نظریة الالتزام، المصادر -2

.183ص ،مین، المرجع السابقأدواس -3



الفصل الثاني                                                                                         آثار حوالة الدین        

-63-

من الإبراءأوا به حتى الوفاء للدائن التراجع عن التزامه بها بل یكون ملزمً أوالتنصل

.1الدین

إلیهالأساس الذي استند إلىوتحدید طبیعة العلاقة بین المحیل والمحال علیه یعود 

یؤدي أنالمحال علیه قصد أن، فقد یكون الهدف هو الهدف من ذالكأوفي عقد الحوالة 

إیاهل بعد الوفاء بما اقرضه ، ففي هذه الحالة یرجع على المحیهذه القیمة على سبیل القرض

وطبقا لشروط القرض الذي بینهما وقد یقصد من ذلك الوفاء للمحیل بدین ترتب في ذمة من 

ففي هذه الحالة تبرئ ذمة المحال علیه من الثمن بمجرد قیام الدین أداءهقبل، كثمن لم یتم 

.2هذا الدینالمحال به في ذمته للدائن وقبل الوفاء ب

.87ص ،نور، مرجع سابقأالعمروسي -1

.221ص ،ود، مرجع سابقیحیى عبد الود-2



خاتمة

-64-

مةخات

یتحملآخرشخصمعالمدینبینإتفاقهيالدینحوالةفإنالدراسةلهذهوختاما

وخصائصه،مقوماتهبجمیعالدینهذافيالأصليالمدینمحلالأجنبيفیحلالدینعنه

."علیهمحالا"الجدیدالمدینو "محیلا"الأصليالمدینفیسمى

هذا ما یجعل من ي یتغیر و كن الشخص المدین هو الذل كما هو لظأن الدائن ی

یؤدي تغییر الطرف السلبي للإلتزام أي المدین ممابخصائص مرتبطة بها كالحوالة تتمیز

أن لحوالة الدین هذا ما یبینالدین بذاتیته الأولى و ظة ذمة المدین القدیم وإحتفااءبر إلى 

عن هانتبایوجودها وإنعقادها و حیثعن أي عقد آخر من تتمیز بها أغراض مختلفة

ت التشریعات اللاتینیة ، التي كانا مثل الإنابة في الوفاء، التجدیدالأنظمة الأخرى المشابهة له

،مع أن حوالة الدین أكثر ضمانا وحمایة لمصالح جمیع الأطرافدون حوالة الدیناتأخذ به

ظمة تخلت كلیا عن الأنرمانیة أخذت بها على نطاق واسع و لهذا السبب نجد التشریعات الجو 

التشریعات القدیمة كوسیلة لنقل معظمالمشابهة لها ما عدى حوالة الحق التي كانت تأخذ بها 

.الإلتزام في شقه الإیجابي

بإعتبار أن حوالة الدین تعد من العقود الناقلة للإلتزام في شقه السلبي فهي تخضع و 

شروط ، و سبب،التي یخضع لها أي عقد آخر من رضا، محلفي قیامها لشروط عامة 

خاصة تنفرد بها عن غیرها من العقود على سبیل المثال حوالة الدین في عقد الودیعة أو في 

الآداب العامة فكل هذه اتفاق یخالف النظام العام و في ي أو العقود ذات الإعتبار الشخص

ین بإتفاق ب، أما صور إنعقاد حوالة الدین فإنها تنعقد إما الشروط تمنع من قیام عقد الحوالة

ذمة هذا حیث تبرأ)وهو المحیل(تدخل المدین الأصلي المدین الجدید مباشرة دون الدائن و 

، وهذا ما یجیز وفاء رضا المدینإلىولا یحتاج الأمر المدین من الدین بمجرد انعقاد الحوالة

یثار في منفعة للمدین لكن المشكل و رضا المدین لما فیه من مصلحة و الدین من دون علم أ

المحال علیه فلا تبرأ ذمة المدین عقدت بإتفاق بین المدین الأصلي و ، اذا إنورة الأولىالص
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، فإذا والة لا تسري في حقه إلا بإقراره، فإن الحأقر الدائن الحوالةإذادائن إلا الأصلي نحو ال

صلي مدین الأأما بعد الإقرار فتبرأ ذمة الالأصلي ملتزما إتجاه الدائن ین لم یقرها یبقى المد

.، ویصبح المحال علیه هو المدینمن الدین نحو الدائن

التي نشأت بین أطراف حوالة العلاقات الثلاثك تطرقنا إلى آثار حوالة الدین و كذالو 

الدین  فتقوم علاقة الدائن بالمحال علیه فإذا أقر الدائن بحوالة الدین هنا تبرأ ذمة المدین 

، ویستطیع و المدین الجدید وهو الملتزم بالدینالمحال علیه هالأصلي من الدین ویصبح

حل محل المدین القدیم لم یوفیه وكان مستحقا فالمحال علیه إذاالدائن مطالبته بالدین 

المحال (الأصل أن الدین ذاته ینتقل من ذمة المدین الأصلي لذمة المدین الجدید و )المحیل(

الضمانات بنفسإلى أجل، و ن معلق على شرط أو مضافابنفس صفاته سواء كا)علیه

كان الدین مضمونا بكفالة عینیة أو شخصیة إذاالإمتیاز غیر أنه كالرهن وحق التخصیص و 

من 254نصت علیه المادة رضي الكفیل ببقاء كفالته حسب ماإذافإن الكفالة تنقضي إلا 

، دفوعج وهي ثلاثة .م.من ق256نصت علیه المادة ماهذا كذالك بذات الدفوعج و .م.ق

الدفوع الدفوع المستمدة من عقد الحوالة، و ،كان للمدین الأصلي أن یتمسك بهاالدفوع التي

.، أي التي كانت سبب في الحوالةالعلاقة ما بین المدین الأصلي والمحال علیهالمستمدة من

ثل في براءة ذمة المدین أما آثار الحوالة في علاقة المدین الأصلي بالدائن تتم

إذا انعقدت ، فلمدین الأصلي یسار المحال علیه وهنا نفرق بین حالتینضمان او الأصلي 

، فإن هذا الأخیر لا ه مباشرة دون تدخل المدین الأصليالمحال علیالحوالة بین الدائن و 

والة ، أما اذا إنعقدت الحون رضاهیضمن للدائن شیئا لأنه لم یتدخل في الحوالة بل أبرمت د

أقرها الدائن فهنا القانون یفرض على المدین صلي والمحال علیه و بإتفاق بین المدین الأ

الحوالة ما لم یتفق على غیر ذالك إقرارهالأصلي أن یضمن للدائن یسار المحال علیه وقت 

الة فإنها لا تسري في ن رفض الدائن الحو أج ، و .م.من ق255صت علیه المادة حسب ما ن

.إنعقاد الحوالةبلا یجوز هذا الأخیر أن یحتج حقه، ویطالب المدین الأصلي بالوفاء و 
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نستنتج أن موضوع الحوالة یعد من أكثر المواضیع أهمیة في الوقت وفي الأخیر 

النقائص في الجانب التنظیمي لبعض مشرع الجزائري ترك بعض الثغرات و الراهن إلا أن ال

رهون التي نصت علیها النصوص المتعلقة بحوالة الدین مثل حوالة الدین في بیع العقار الم

لودیعة التي ، وكذالك حوالة الإلتزام بحفظ ا،م،ج ضمن قسم انقضاء الرهنق935المادة 

، فكان من الأجدر إدراج هذین النصین ضمن القسم المتعلق بحوالة نص علیها في قسم آخر

الدین حتى یسهل للباحث القانوني من جمع وتحدید المعلومات التي تخص هذا الموضوع 

.كل ابسط في قانون المدني الجزائربش

بالإضافة إلى ذلك كان من المستحسن له الاستغناء عن التجدید شخصي بما أنه اخذ 

أطراففي حمایة مصلحة الأمانبكلتا الحوالتین اللتان تفیان بالغرض ویلعبان دور صمام 

.الالتزام
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الملخص 

315والتي یقابلها المادة 251تم تعریف حوالة الدین في القانون الجزائري في المادة 

أنه قد اشترك كلا القانونین في تعریف الحوالة حرفیاً في القانون المصري، والملاحض

قد تأثر كلا و "شخص آخر یتحمل عنه الدین حوالة الدین بإتفاق بین المدین و تتم "بقولهما 

السویسري على غرار القانون ام وكما فعل القانون الألماني و القانونین بالنزعة المادیة للإلتز 

فیما بحوالة الحق دون حوالة الدین، و الفرنسي الذي أخذ بالنزعة الشخصیة للإلتزام فأخذ 

التجدید هذا ما لحوالة الدین هناك حوالة الحق والإنابة في الوفاء و ظمة المشابهةیتعلق بالأن

، أما فیما یخص التجاري هناك الحوالة المصرفیة والسفتجةیتعلق بالشق المدني أما الشق 

ضوعیة كالرضا انعقاد الحوالة فهي كغیرها من العقود یلزم لإنعقادها توفر الأركان المو مأحكا

لكن هذا لا ینفي وجود شروط خاصة لعیوب والمحل المشروع والسبب الحقیقي و الخالي من ا

، في حین ان نفاذها یتطلب لأصلي والجدید وإتفاق الدائن والمدین الجدیدالمدین اكاتفاق

إمكان الإحتجاج علیه بها بها من أحد الطرفین ذالك لیصبح بالدائن لها بعد إعلانه إقرار

، أما بالنسبة بین المدین الأصلي والمحال علیهد فیها حوالة الدین هذا في الحالة التي تنعق

لأن سعیه إقرارالمحال علیه فهي لا تتطلب والتي تنعقد فیها بین الدائن و للحالة الثانیة

.إقرارلعقدها یعد في حد ذاته 

:الكلمات المفتاحیة

ة الدین؛ آثار حوالة الدین؛ صور إنعقاد حوالحوالة الدین؛ القانون المدني؛ عقد حوالة الدین؛ 


